الدرس 000292
وقت الدرس: الأثنين 1-8-1445هـ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في وجوب ضمان المثلي بمثله، لكن عند التعذر ومطالبة المالك يجب على الضامن دفع القيمة، وقلنا أي القيم يدفع؟ هل القيمة التي يدفعها للمالك هي قيمة المثلي يوم تلفه أو عند إعوازه؟ يمكن يوم تلفه موجود له مثل، لكنه لهذا المثلي قيمة خاصة، أما يوم الإعواز فالقيمة قد تكون مختلفة، فالضامن يدفع القيمة يوم الإعواز، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال بوجوب دفع القيمة عند مطالبة المالك، أي أن يوم المطالبة نبحث عن قيمة هذا المثلي في ذلك اليوم، وندفع للمالك قيمة المثلي يوم مطالبة المالك له، وهذا القول رجحه الشيخ الأعظم يرحمه الله، بل ليس فقط رجحه، حاول أن يرجع بعض العبارات الفقهية التي لا تنسجم وإياه، أن يرجعها إليه، مثلاً قلنا إن العلامة له عبارة، قال في عبارته: إنه يجب على الضامن أن يدفع القيمة للمالك يوم الدفع، اليوم الذي يريد يدفعه هذا الضامن يشوف ما هي القيمة، ليس عند المطالبة، إذا أراد أن يدفع الضامن للمالك في ذلك اليوم الذي يريد، يشوف القيمة كم هي فيدفعها للمالك، غير أن الشيخ الأعظم يرحمه الله جعل عبارة العلامة قدس الله نفسه الزكية بيوم الدفع هو يوم المطالبة، قال: إن العلامة يريد بيوم الدفع هو يوم المطالبة، وقد أسلفنا بأن العلامة نقل كلاماً لابن إدريس يرحمه الله، ورد العلامة على كلام ابن إدريس، فقال: العلامة يقول إن ابن ادريس قال باعتبار يوم المطالبة، أي من المالك، لكن الأجود هو دفع قيمة مثل التالف يوم الدفع، هو اليوم الذي يريد يدفع يكون يرى ما هي القيمة فيدفعها، فإذن العلامة هنا وضع النقاط على الحروف كما نعبر، ما يريد من قوله يوم الدفع هو يوم المطالبة، بل يوم الدفع هو اليوم الذي يريد أن يدفع فيه الضامن للمالك قيمة المثل.
إذن في المسألة أقوال، لكن في هذه المسألة قولان: أحدهما مشهور، وهو المشهور يوم المطالبة، والذي رجحه الشيخ الأعظم يرحمه الله، والقول الثاني هو يوم الإعواز، قول ثالث: يوم الأداء، اليوم الذي يريد يؤدي فيه الضامن يشوف القيمة كم، قول رابع: أعلى القيم، فالمسألة فيها أقوال متعددة، لكن نحن الآن يهمنا أن نرى أي القولين هو الأرجح، القول الذي اختاره الماتن، الماتن الشيخ الأعظم، إذا عبرنا بالماتن، أي صاحب كتاب الذي عليه البحث، الشيخ الأعظم يقول إن على الضامن أن يدفع القيمة عند مطالبة المالك، يوم المطالبة، وليس يوم الدفع، يمكن يوم المطالبة يكون له سعر، لكن يوم الدافع قد تنخفض القيمة، فالمسألة ليست بيوم الدفع، وإنما يوم مطالبة المالك لقيمة المثل.
الشيخ الأعظم يقول: ما أفاده من ترجيح قول المشهور يبتني على مجموعة من الحيثيات، من أهم تلك الحيثيات أن المثل في الحقيقة، عندما لا يتوافر، ينتقل إلى الذمة، إلى ذمة الضامن، فيبقى في ذمته، بمعنى أن المثل عند إعوازه، عند فقده، لا ينتقل إلى القيمة مباشرة، بل يبقى في ذمة الضامن، فإذا كان باقٍ في ذمة الضامن فلا دليل على ضمان المثل عند إعوازه، لا يضمن عند إعوازه، ففي اليوم الذي نشوف ليس موجوداً هذا المثل، المسألة لا ترجع إلى ذلك، وإنما يبقى المثل في ذمة الضامن، فمتى طالب المالك دفع الضامن له القيمة في يوم المطالبة.
هذا الرأي الذي أورده الشيخ الأعظم يقول بمتانته وبقوته، وبأن الرأي الثاني لا دليل عليه، القول الثاني هو القيمة يوم تعذر المثل، شوف يوم تعذر المثل، فلو فرضنا أن يوم تعذر المثل كانت قيمة المثلي منخفضة مثلاً، وعند المطالبة مرتفعة فالضامن يضمن القيمة المنخفضة، ولو عكسنا أيضاً الأمر يكون صحيحاً، فلو كانت القيمة عالية يوم تعذر المثل يضمن هذه القيمة العالية، وليست قيمة يوم المطالبة، الشيخ الأعظم يقول هذا القول لا دليل عليه، غير أن هذا القول أيضاً يمكن أن يستدل عليه، وهو قول ذهب إليه جمع من الفقهاء، أي القول بأنه الضامن يضمن القيمة يوم تعذر المثل، ذهب إليه العلامة الحلي في البيع الفاسد، وأيضاً في باب القرض من التحرير، وأيضاً قال به صاحب المسالك، أي صاحب المسالك أيضاً حكي عنه هذا القول، وهذا القول أن الضامن يدفع القيمة يوم تعذر المثل له دليل، دليله هو أن انتقال المثلي إلى القيمي إنما هو عند إعوازه، أي في ذلك الحين، فإذا قلنا إن الانتقال في ذلك الحين فالمالك أي حق له؟ الحق الذي له من المالية هو قيمة المثلي يوم إعوازه، هذا الذي للمالك، إذن المالك ليس له إلا المطالبة بقيمة المثلي يوم إعوازه، بل اكثر من ذلك، قد يقال ما هو الدليل الدال على بقاء المثلي في ذمة الضامن؟ ما هو الدليل؟ ما عندنا دليل إلا الاستصحاب، لأن الدليل الدال على الضمان يمكن أن يدل على أمرين، كما أسلفنا، يدل على ضمان المثلي عند وجوده، ويدل على ضمان قيمته عند تعذره، فزوال المثلي بإعوازه معناه بقاء القيمة المالية، هذا الذي باقي، ليس بقاء المثل في ذمة الضامن، يكون ننتبه لهذه الحيثية، ولعله لهذه الحيثية ذهب العلامة والشهيد الثاني في المسالك وغيرهما إلى هذا القول، أي أن هذا القول بأن المالك ليس له إلا المطالبة بقيمة المثلي يوم إعوازه يستند إلى أن زوال المثلية بالتعذر معناه بقاء المالية لذلك المثل، وليس بقاء المثل في ذمة الضامن، لكن الشيخ الأعظم يرحمه الله ضعف هذا القول، قال: إن هذا القول ضعيف، لماذا ضعيف؟ قال: لأنه إن أريد به انتقال المثل إلى القيمة، إذا نريد به انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت هذا ليس عليه دليل، يقول: ليس عليه دليل، وإن أردنا به عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة فوجوب الإسقاط كما يعبر الشيخ الأعظم بهذه القيمة، وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة، إلا أنه لو أخر الإسقاط، بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، يقول: إذا أريد به ذلك فهذا أيضاً فيه إشكال، إذن الشيخ الأعظم ماذا يرى؟ يرى أن هذا القول الثاني الذي ذهب إليه العلامة والشهيد الثاني ضعيف، مع أنه في الحقيقة ليس بضعيف كما يراه الشيخ، بل فيه قوة ومتانة، لماذا فيه قوة ومتانة؟ لأن نحن قسمنا، جزأنا، قلنا إن المثل لا يجب على الضامن إلا مع وجوده، فمع إعوازه أوتوماتيكياً راح ينتقل الضمان إلى القيمة، خصوصاً على الرأي الفقهي الذي ذهب إليه المخالف كما تقدم، وهو أنه لا يضمن المثل بالمثلي، فيه من خرق هذا الإجماع، فالمثلي أيضاً يضمن بقيمته، فذلك القول يساند هذا القول، أو يؤيده أيضاً، لكن الشيخ الأعظم كما قلنا يرى ضعف هذا القول.
 ولذلك يقول: إذا أردنا بالانتقال انقلاب ما في الذمة من المثل إلى القيمة في نفس الوقت، أي وقت الإعواز حتى لو لم يطالب به المالك فهذه يقول ليس عليه دليل، والحال أن الدليل عليه موجود كما أسلفنا، ما هو الدليل؟ الدليل أن ضمان المثل مع وجوده، هذا المقدار الذي دل عليه الدليل، مع إعوازه هناك الانتقال إلى القيمة.
 ثم قال الشيخ: وإن أردنا بالانتقال وجوب إسقاط ما في الذمة من المثل بالقيمة في صورة مطالبة المالك، يقول: هذا وإن كان له وجه من الصحة، إلا أن هذا الوجه لا يجعل المثل ساقطاً، ويجعل القيمة ثابتة في ذمته الضامن، لماذا لا يجعل يقول؟ يقول: لا يجعله بدليل أنه المالك لو لم يطالب بالقيمة وأخر الإسقاط، وحتى أيضاً الضامن لو عصى، وما دفع القيمة، فتوافر المثل، بإمكانه يدفع المثل، لكن هذه بإمكانه يدفع المثل، راح المثل لا يصير بدلاً عن المثل، راح يصير بدلاً عن القيمة، يكون ننتبه إلى هذه الحيثية، ولذلك نقول: ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله من ضعف هذا القول أو من تضعيف هذا القول فيه نظر واضح، أي هذا القول الذي ذهب إليه العلامة والشهيد الثاني فيه قوة ومتانة، ومتانته لا تقل عن متانة القول الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم والمشهور، وبمعنى آخر: ما قاله بأنه لو أخر الإسقاط للعذر أو بالعصيان راح يبقى المثل في ذمة الضامن إلى أن يتحقق الإسقاط، ولو توافر المثل كان بإمكان الضامن أن يدفعه، هذا الكلام لا يجعل المثل عند توافره بدلاً عن المثل الأول، وإنما هو بدل عن القيمة في نظرنا.
 والخلاصة: المسألة فيها قولان، وكل من القولين فيه متانة، والقول الذي ضعفه الشيخ الأعظم يرحمه الله من ضمان المثلي عند إعوازه، وارتأياه أو ارتآه جمع منهم العلامة والشهيد الثاني، في نظرنا فيه شيء من القوة والمتانة.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000293
وقت الدرس: الثلاثاء 2-8-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك أنشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم فيه أنه يضمن المثل بمثله مع توافر المثل، ولكن عنده إعوازه يضمن بقيمته، وقد اختلف في ضمانه القيمي، هل أن الضمان يكون وقت الإعواز أم وقت الأداء أم أعلى القيم؟
 أقوال متعددة، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله اختار قولاً مبتكراً، خلاصته: أن الضمان للمثلي بقيمته وقت الأداء عند المطالبة، أي إذا طالب المالك من الضامن يوم المطالبة، كم هذه القيمة في ذلك اليوم؟ يمكن وقت التلف كان عشرة دراهم، لكن وقت المطالبة كم؟
....
خله عاد عشرين، إلى عشرين درهماً بالضعف، فالضمان بهذا.
 وقلنا في الأمس الماضي...
....
وهو القول المشهور، لكن فيه حيثية جديدة، وإن اشتهر فيما بعد الشيخ.
 والقول الثاني: هو الضمان يوم الإعواز، يوم الذي ليس موجوداً، ليس وقت المطالبة، ممكن يوم الإعواز كان بعشرة دراهم، ووقت المطالبة كم؟ بخمسة عشر درهماً، ماذا يضمن؟ العشرة، وقلنا إن هذا القول أيضاً ذهب إليه جهابذة منهم العلامة أعلى الله مقامة، وما أدراك ما العلامة، ومنهم الشهيد الثاني صاحب المسالك، الكتاب القيم الفريد والموجب للرأي السديد أيضاً، الذي يطالعه يصل إلى السداد في آرائه، خوش كتاب هذا مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، والشيخ الأعظم يرحمه الله قال: لا دليل على هذا القول الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، هذا خال من الدليل، بادئ ذي بدء قال لا يوجد دليل عليه، وإن كان استدرك فيما بعد، ونحن دللنا عليه بالأمس، قلنا يمكن أن يوجد له دليل، ما هو الدليل؟ قلنا: إن الدليل هو انتقال تكليف الضامن إلى القيمة، يوم الإعواز أليس مكلفاً هذا الضامن، ماذا مكلف به الآن؟ ليس مكلف بأداء المثل، لأنه ليس فيه مثل، أيكلف بغير المقدور؟
....
المكلف هو ضامن...
....
نعم في ذمته، لكن تكليف هو مكلف، مكلف الآن بماذا؟ بالضمان، فالضمان الآن الذي يقول له أنت مكلف بالضمان، بأي ضمان؟ بالمثل، يقول أنا أكلفك بغير المقدور بالمثل؟ 
....
لا، حبيبنا هذا بالمطالبة يحتاج دليلاً، الأصل أن الذمة مشغولة، أحسنت، هو مكلف بالمثل مع وجوده، أما مع إعوازه فماذا يكلف به؟ بالقيمة، ليس بالقيمة العراقية، بقيمة الثمن، يجيء عند المطالبة، قلنا القيمة عند الإعواز كم كانت؟ عشرة دراهم، لكن عند المطالبة كم كانت؟ خمسة عشر درهماً، لا تزيدون كثيراً، حتى لا تستوحشون..
....
خله عشرين، ما فيه مشكلة، فيوم المطالبة من المالك بعشرين درهماً، قال له: أنا وقت الإعواز كان بخمسة عشر درهماً، أعطيك الخمسة عشر درهماً، هذا الذي أنا كلفت به، الآن صدق شح، ندر، صارت تعرفون الشيء، كما أسلفنا، قوانين العرض والطلب، تخلي الأشياء تصعد، وقلنا: أصلاً يمكن أن يقال إنه عند الانتقال إلى ضمان القيمة لا يقول له المالك اضمن لي قيمة المثل، خلاص انتقلت من يوم الإعواز، ليس الآن، أنا أضمن لك تلك القيمة، ولا دليل على ضمان المثل عند المطالبة، لأن المثلية زالت، طارت في يوم الإعواز، ولعل من ذهب من الجهابذة إلى هذا الرأي كان هذا هو دليله، ولكنه لم يفصح عنه، أي مثل العلامة والشهيد أكيد عندهم دليل، لكن ماذا دليلهم؟ يقولون يوم الإعواز مثل ما أسلفنا، خصوصاً نحن ماذا قلنا؟ قلنا الشيء يضمن بمثله، صح ما دام المثل موجوداً، لكن كل شيء له قيمة وله خصائص، زوال الخصائص الفردية لا يزيل القيمة، القيمة باقية، فزالت الخصائص الفردية يوم الإعواز، بقي القيمة، القيمة على حالها، وتستصحب، تقول نرجع المثل، لأن هذا المثل هو في ذمته، نقول لك: من قال لك في ذمته؟ هذا أول دليل، صح هو قام الاجماع على أنه يضمن بمثله، مع وجوده، تعمم الإجماع تقول بعد يضمن بمثله حتى إطلاقات الأدلة القدر المتيقن في صدق اطلاقات الأدلة مع وجود المثل، أما مع إعوازه من قال لك تطبقه على هذا؟ فلعل من ذهب من هؤلاء الجهابذة كان رأيهم هو هذا، ولكنهم لم يفصحوا عن بهذا البيان، لعلهم، فيه تأمل أو ما فيه؟ 
....
 الآن سنجيء إلى مناقشة الشيخ..
ذكرناها وأيضاً سنذكرها، لأنه فيها أيضاً بعض الحيثيات ما أفصحنا عنها ببيان تام، قال الشيخ الأعظم يرحمه الله: وذلك الدليل أو القول الثاني، لا دليل عليه، ضعيف، وضعفه لعدم وجود الدليل عليه، لماذا؟ يقول لأن القول بانتقال المثل إلى القيمة يوم الإعواز، وإن لم يطالب به المالك، أوردوا لنا دليلاً، ليس عندكم دليل، نقول نحن ما رأيناكم ذكرتوه، أنتم أيها الفقهاء الجهابذة ذكرتموه دون أن توردوا عليه دليلاً، لكن نحن اليوم جئنا عليه بدليل أو لم نجئ؟ جئنا، فكونهم ما أوردوا دليلاً لا يعني عدم الدليل، لعلهم كانوا يرون إن الذي نحن جئنا به اليوم كان واضحاً، لكن الشيخ ما التفت إليه يرحمه الله، الذي نحن جئنا به اليوم، كان في أذهان الشهيد الثاني والعلامة من الأدلة الواضحة البينة جداً، ولكن ما أفصحا عنه، احفظوا دليلنا الذي جئنا به، ترى متين وقوي.
 يقول: إذن إن أرادوا به هو وجوب ضمان القيمة يوم الإعواز فقط، هذا ما أوردوا عليه دليلاً، وعدم إيراد الدليل ينبئ عن ضعف المدلول، تجيء لي بكلام، تقول لي: هذا الكلام المفروض أن يؤخذ به، أقول لك: من قال لك المفروض أن يؤخذ به؟ ما الدليل على لابدية الأخذ به؟ عرفنا ماذا يقول الشيخ؟ يقول: لا دليل عليه.
 وإن أرادوا، أي مثل العلامة، ترى ليس فقط العلامة، ليس فقط الشهيد الثاني، بعد فيه جهابذة غير هؤلاء...
يقول: وإن أرادوا به وجوب سقوط المثل إلى القيمة حال مطالبة المالك، أي صار إعواز وطالب المال، فسقطت، المثل سقط، لا يجب على هذا الضامن المثل، ماذا يجب عليه؟ القيمة، لأنه فيه مطالبة وقت الإعواز، أرادوا به هذا؟ يقول: صحيح، لكن حتى هذا الصحيح ترى ما يوجب سقوط المثل، هذا الذي قلنا نريد نؤكد عليه، لماذا لا يوجب سقوط المثل وإن كان صحيحاً؟ يقول لأن المطالبة تقول له: أعطني القيمة، قال له: أنا عاصي ما أريد أعطيك القيمة، تأجل إلى شهرين، بعدين ازدادت القيمة، قيمة المثل ازدادت، وصار مطالبة ثانية، يقول: ذيك المطالبة الأولى لأنه ما وفاها الضامن لعصيانه فماذا يضمن الآن عند المطالبة الثانية؟ يضمن المثل وقت الدفع، لماذا؟ لبقاء المثل مضموناً في ذمة الضامن، الذي يقول الشيخ، مضمونا في ذمة الضامن، أي لا يزول عن الذمة يراها الشيخ، نحن ماذا قلنا هذا كلام الشيخ؟ قلنا: قد يقال بضعفه من قبل العلامة والشهيد الثاني، وجه الضعف ما هو؟ بأنه أصلاً مجرد إعواز المثل معناه انتقال إلى القيمة، لأنه هو مكلف، والقول برجوعه إلى المثلية مرة ثانية هذا الذي يحتاج دليلاً، لا تقل لي باقي في ذمته، من قال لك باقي في ذمته؟ نحن نناقشك يا شيخ، أورد لنا الدليل على بقائه في ذمته..
....
 لا، الأصل أنه مطالب فانتقل إلى القيمة، إعواز، فرجوعه مرة ثانية إلى المثلية يحتاج هذا دليل...
....
 مطالب بالمثل، لكن ما عنده، مثل غير موجود، فتقول مكلف أو ليس مكلفاً، غير مكلف إلا بأداء القيمة، تالي جاء طالب بعد هذا، قال: ترى القيمة ارتفعت، أنا أطالبك بقيمة المثل الآن، لأنك عصيت ما دفعت لي، تقول له: لا، أعطيك وقت الانتقال، ويصير ماذا دليله؟ رشيد وسديد، على قول من؟ العلمين، من هم العلمان، العلامة والشهيد، رشيد وسديد، العلامة والشهيد، تأملوا فيه، ترى فيه وجاهة، أي رأيهم لم يجئ اعتباطاً، وإن كان الشيخ قال يعتريه ضعف واضح ولا دليل عليه، لكنه كلام هذين العلمين لابد نجيء له بدليل، ما يصير كذا...
...
قال ما عليه دليل، فقال: ما أوردوا عليه دليلاً، قال: ما فيه دليل عليه، لا دليل عليه....
.....
قالوا: وهو وقت انتقاله، لكن ما هو الدليل عليه؟ يقول: عدم ذكرهم للدليل دليل أنه لا دليل عليه، هذا معنى الكلام...
....
هذا معناه، هذا لا دليل عليه، لأنهم قالوا: فقط ضمان القيمة، لأن هذا انتقل المثل إلى القيمة فقط، ما أوردوا دليلاً..
....
 الآن المثل، هذا أقول لك شيخنا، تأمل، الأصل أنك تضمن المثل، الآن أنت مطالب من قبل الشارع بالضمان أو غير مطالب؟ الآن المثل غير موجود، بأي شيء مطالب؟ 
....
لأنه ليس موجوداً المثل، أتوماتيكياً راح يتحول إلى القيمة...
.....
 لا، يتغير، الذمة وعاء اعتباري، ليس وعاءً حقيقياً حتى ما تتغير الأشياء فيها..
أحسنت، هذا دليل، الآن أنت مطالب فقط بمائة ريال، أو إذا عندك جزء منها، الذي خمسة ريال تؤديه، تؤديه لأنه هذا وجوب ليس فقط مائة، يقول: والله أنا إذا أنا ما أقدر أؤدي، باقي خمسة وتسعين عليك، أد الذي تقدر عليه....
....
 هذا دليلك الذي جئت به يفند نظرية الشيخ تفنيداً أكيداً، تأمل معي، نحن ما بعد، الآن....
....
لا يؤكد، تأملوا فيه...
إذن خلاصة ما أوردناه، ما أورده العلمان له وجه وجيه، وما قاله الشيخ أيضاً له وجه وجيه، ليس كلام الشيخ يعني ليس له وجه، له وجهه، وفيه قوة كلام الشيخ أنه عنده المطالبة، لكن ذاك أيضاً كلامهم فيه قوة، ليس مثل ما قال الشيخ لا دليل عليه، يعني تأملوا فيه تشوفونه...
الآن الشيخ يريد يستدرك على الكلام الذي تقدم، يقول: صحيح إني قلت كلام هؤلاء الأعلام لا دليل عليه، لكن ينبغي إني أتأمل، أصير منصفاً، شفتوا الشيخ كم يعجبك، من رغم أنه يجيء بالرأي، ويجيء برأي قوي، ولكن لخصمه يدافع حتى عن خصمه في رأيه، هذا حلاوة الشيخ صراحة، يعجبك في الشخص العالم أنه يدافع عن رأي خصمه، يجيء بدليل على رأي خصمه، يقول: لكن ما ارتأه الأعلام عليه دليل، ودليل قوي يقول الشيخ، كيف؟ غير الدليل الذي نحن جئنا به، ما هو الدليل القوي؟ يقول: لعلهم استندوا إلى الآية المباركة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وأيضاً إطلاقات الضمان، يقول له: اضمن، اضمن، اضمن، اضمن..
طيب الضمان يقول لك الآن: هذه الإطلاقات ماذا تقول له؟ اضمن المثل، المثل ليس موجوداً، ماذا يضمن؟ أقرب شيء إلى المثل هو القيمة، وأقرب شيء إلى المثل أي قيمة؟ القيمة يوم الإعواز، يوم تعذر المثل، فإذن عندنا الشيخ الأعظم يقول عندنا دليلان، أولاً: الاستناد إلى الآية المباركة، والدليل الثاني: الأدلة الدالة بإطلاقاتها على وجوب الضمان  مطلقاً، يجب عليه أن يضمن في أي وقت، لا تقول له في وقت أنت تضمن المثل، هذا غير مكلف هو بضمان المثل، لأن المثل غير موجود، تراني ما شفت كلام الشيخ هذا إلا تالي، جئت بذاك الدليل قبل أطلع عليه، لكن يبدو أنه ملتفت إلى كلامي هو الشيخ يرحمه الله، قرأ ما في خلدي، يمكن أنا الذي قرأت ما فيه خلده، لأنه متقدم عليّ، وأنا في الحقيقة استفاداتي كثيرة منه، يعني ومن الآخوند، ومن هؤلاء الأعاظم يعني سبحان الله، أكثر استفاداتنا منهم، الله يرحمهم..
 يقول: إذن عندنا دليلان، الآية المباركة (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، لها إطلاق شامل كل الأزمنة والأحوال، أعطيه، يجيء لك يقول لك، ماذا تقول له؟ تقول له بعد زوال المثلية، تقول له: ادفع الآن، فهو مكلف الآن بالدفع، دفع أي شيء؟ القيمة، وكذلك الأدلة الأخرى الدالة على الضمان، ماذا تقول له؟ اضمن اضمن اضمن اضمن اضمن، ماذا أضمن؟ يقول ما عندي، ما فيه مثل في السوق، لابد من القيمة لأنها أقرب شيء إلى التالف..
يقول: فهذا أو فهذان، الآية المباركة وإطلاقات الأدلة، إذا نظرنا إليهما نرى الرأي الذي ذهب إليه العلامة والشهيد الثاني رحمهما الله نراه رأياً سديداً، لأنه هذا الذي مقتضى إطلاقات الأدلة.
 قيل: لا، يمكن أن يكون الرأي الذي ذهب إليه الأعلام وهو مخالف لرأي الشيخ الأعظم ليس فيه سداد، من أين عدم السداد؟ يقول: نحن عندنا في الحقيقة فرق، يوجد فرق بين ما نحن فيه وبين مسألة أخرى مغايرة لما نحن فيه، ضمان ماذا؟ عندما شيء قيمي يتلف، ماذا يضمن هذا القيمي، بقيمته، أي قيمة؟ يوم التلف، لماذا يوم التلف؟ لأنه هو اليوم الذي توجه فيه التكليف، لكن أنت الآن خليت المثلي كالقيمي، والحال يوجد فرق بين المثلي والقيمي، القيمي قيمته تضمن يوم تلفه، يوم الإعواز، تلف وما فيه موجود، خلاص، يضمن في ذلك اليوم، لكن تعال إلى المثلي، المثلي لا، لأن له وجوداً في الذمة مثل ما قال الشيخ، فلماذا تقيس المثلي على القيمي فتجعلهما من باب واحد، والحال يوجد فارق بين الإثنين كما هو واضح عندنا؟
 يقول: لا، الصحيح...
 شوفوا الشيخ الأنصاري إش قد يدافع عن رأي خصمه، وهذا الحكمة هنا، أو العلم الجم والإنصاف من العالم، السيد الإمام رحمه الله عنده كذا نفس ديدن الشيخ، إذا جاء برأي لخصمه يفنده، يقول كذا، تعالي يقول لعله هذا أنا يعني له وجه لم ألتفت إليه، وهذا قمة في الخلق الرفيع، دائماً العالم يكون يحترم نظرائه من الأعاظم، إذا أنت عالم وعظيم لابد تقدر هؤلاء الذين بذلوا الجهود المضنية والكبيرة والدقيقة، هذا من الإنصاف في العلم، نعم	 والابتعاد عن شخصنة الرأي في الحقيقة، خلاف بعضهم يقول وقد ظهر من الجميع فساد ما ما ظهر من الجميع...
.....
يقول: وقد بان للجميع فساد ما ظهر من الجميع...
اش دعوى، خلي اشوية، قال له ذاك: الكل فاسد، فقط رأيه هو الصحيح.
يقول في الحقيقة ما فيه دليل على، ليس عندنا دليل على وجود فارق في الضمان عند التعذر بين المثلي والقيمي، الأدلة الدالة على الضمان في البابين واحدة، فإذا قلنا بأن الضمان في القيمي عند تلفه بيوم إعوازه، يوم الذي ما يوجد له مثل مثلاً، لا يوجد له مثل هذا القيمي، فالحال أيضاً في المثلي كذلك، لأن الدليل الدال على الضمان في البابين واحد، فلعل العلامة والشهيد كانا قد التفت، الشيخ ما قال هذا الكلام، لكن أنا أقول، كانا قد التفتا إلى أن الدليل في البابين واحد فلذلك لم يفرقا بين ضمان المثلي بقيمته يوم إعوازه، وأنه كضمان القيمي بقيمته يوم تلفه وإعوازه، لأن الأدلة الدالة على وجوب الضمان في البابين واحدة.
....
قلنا يضمن بمثله متى؟ الاجماع دليل لبي مع وجوده، من قال لك إنه يضمن بمثله حتى مع إعوازه؟ هذا يحتاج دليلاً..
فالشيخ الأعظم مع ذلك حاول أن يدافع في نهاية المطاف عن الرأي الذي ذهب إليه الإعلام وخالفوه، خالفوا الشيخ فيه.
 وصلى الله وسلم وزاد وباك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


الدرس 000294
وقت الدرس: الأحد 7-8-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في تضعيف الشيخ الأعظم يرحمه الله بكون انتقال القيمة للمثل يوم الإعواز، وتقوية القول بأن القيمة يوم الأداء وعند المطالبة.
 وقلنا: إن هذا القول الذي ضعفه الشيخ الأعظم يرحمه الله ذهب إليه بعض جهابذة الفقه، كالعلامة والشهيد الثاني، وأوردنا أيضاً استدلال الشيخ الأعظم يرحمه الله على التضعيف..
...
هذه بالآية والإطلاقات هذا على التقوية، نحن نبغي رأيه على التضعيف.
وقلنا: إنه يرحمه الله دلل على تضعيف هذا الرأي بعدم وجود الدليل عليه، قال: لا دليل عليه، وعدم الدليل، واضح أنك لو أوردت قولاً من دون دليل يكون القول هذا مجرد ادعاء، دائماً الأقوال التي لا تسندها الأدلة تكون ادعاءات فقط ليس إلا، ثم قال: يمكن أن يستدل له وعليه بأنه يراد به سقوط المثل إلى القيمة في حال مطالبة المالك، أي عند الإعواز في حال المطالبة هذا قصدهم، يقول: إذا أرادوا ذلك فأيضاً هذا القول لا يصمد، لماذا لا يصمد؟ لأن المالك لو لم يطالب أو أن الضامن عصى، لم يدفع، وأراد أن يدفع بعد مدة، فنرى يقول الشيخ الأعظم أن الذي يجب على الضامن هو يوم الدفع، لماذا؟ لبقاء المثل في الذمة، فقال: هكذا أيضاً نستفيد من خلال هاتين الحيثيتين ضعف ما ذهب إليه بعض من القول بأن القيمة الثابتة على الضامن هو في وقت الإعواز، وليس وقت الأداء عند المطالبة كما ذهب إليه الشيخ، ونحن أسلفنا في ما تقدم، ذكرنا وجود وجه قوي يدلل على ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام، وإن كان خلاف المشهور لكن له وجه قوي قلنا، قوة ماذا؟ أن وقت الإعواز هو في الحقيقة وقت الضمان، فلابد أن نقول إنه في هذا الوقت هو مكلف، بماذا مكلف؟ بالقيمة، فإذا كان قد كلف بالقيمة فيكون دليل التكليف يثبت أن الذي يجب عليه أن يدفعه إلى المالك هو القيمة في وقت الإعواز، وليس القيمة وقت الأداء وعند المطالبة.
 أوردنا هذا الدليل، ثم قلنا أيضاً: إن الشيخ يرحمه الله لما وصل إلى هذه النقطة استدرك على نفسه، وأورد الدليل الذي أوردتموه أنت الآن بادئ ذي بدء، قال يمكن أن يستدال لهذا الرأي الذي ذهب إليه بعض أعلامنا بإطلاق الآية (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، فهو ضامن، والآن ما الذي يضمن؟ نقول الإطلاق؟ يضمن من وقت الإعواز، أي لا يقول له: اضمن وقت الأداء، من أول هذا شامل له الإطلاق، شامل لكل الأوقات، لكل الأحوال كما هو واضح، وأيضاً قال: نفس الأدلة الدالة على وجوب الضمان، قلنا لها إطلاق أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق الآية أيضاً نفس الأدلة لها إطلاق، ومن الواضح أن الأقرب إلى المثل هو القيمة عند الإعواز، وليس الأقرب إلى المثل هو القيمة يوم الأداء، لأنه قد يتأخر الأداء سنوات طويلة، فالأقرب هو القيمة يوم الإعواز.
من خلال هاتين الحيثيتين قوى الشيخ الأعظم يرحمه الله الراي المخالف للمشهور، ثم قال: قد يرد على هذا القول المخالف للمشهور، بأن القيمي إذا تلف، يضمن يوم التلف، لكن المثلي يختلف عن القيمي، لماذا؟ لأن المثلي في الحقيقة له وجود، وجود اعتباري ـ إذا صح التعبير ـ، ذاك تلف خلاص، أوتوماتيكياً تنتقل قيمي إلى قيمته، لأن في الأعم الأغلب ليس لهم مثل، أو يتعذر وجود مثله، القيمي، خروف من أين تجيء له بهذا الخروف الذي مثله، في الغالب متعذر، أما في المثلي كالحنطة والشعير والزبيب وما إلى ذلك من الأمور فهذا له وجود اعتباري، ولذلك قد يفرق بهذا الوجود الاعتباري بين الأمرين، قال الشيخ: التفريق...
يعني الإيضاح من عندي، هو ما بين المطلب بهذا البيان الذي أنا بينته...
 قال الشيخ يرحمه الله: إن قيل بهذا التفريق فالقول به تحكم واضح، لا دليل عليه، لماذا؟ لأن أدلة الضمان واحدة في الأمرين، فالقول بأنه هناك ضمان للقيمي في يوم التلف، وضمان للمثلي في وقت الأداء عند المطالبة، هذا تحكم واضح، واضح كلام الشيخ الآن؟ انتهينا، وإنما قررنا المطلب لبعده..
 اليوم كلامنا في مطلب جديد، هذا المطلب: هل للضامن إجبار المالك بقبول القيمة؟ أي الآن هذا المثلي، الذي له مثل، تلف، وهو يريد الضامن أن يبرئ ذمته، لكن ما فيه السوق، غير موجود، لكن له قيمة، هل له أن يذهب إلى المالك ويقول له: أيها المالك أنا أريد أن أخلص ذمتي مما تعلق بها، أكون طاهر الذيل، وأدفع لك القيمة، يقدر، ويقول له خلاص، قال له: لا، ما أريد، أنا راح أصبر ولو إلى سنوات طويلة إلى أن يوجد المثل وتجيء بالمثل، يقدر المالك يقول لا أقبل؟ وإذا قال لا أقبل، ينفذ عليه حكم القانون يقول له خذ بالك لا شأن لي بك، ولا تطالبني بالمثل عند حصوله في وقت بعيد، يجبره يعني بقوة القانون...
....
ذكرناه لكن الآن نعمقه...
لا تستعجل...
 الشيخ الأعظم قال: لا، ليس له، لماذا ليس له؟ قال كما أسلفنا: السبب أنه ليس للضامن أن يجبر المالك، لأن المالك يقول أنا أتنازل عن حقي كما أسلفت، خله يبقى في ذمتك، هذا هو السبب الرئيسي لعدم الإجبار، ونحن نقول: بما أنه له وجود اعتباري فيقول له أنا لا أقبل إلا ما يماثله، والتعميق كالتالي: هذا المطلب يبتني على الدليل، الدليل القائل بأنه للمالك المطالبة بالمثل، دليله ماذا، لأن الدليل يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما الذي أخذت هي؟ يقولون أخذت العين التي لها مثل، وهذه العين لما ننظر إليها نظرة دقية كم فيها من الأشياء؟ فيها القيمة المالية، وفيها الخصائص الفردية، فقول الضامن إني أنا أجبرك على أخذ القيمة في الحقيقة كأنه يجبره عن التنازل عن جزء من حقه، وهو ذهاب الخصوصيات الفردية، وهذا خلاف الدليل الدال على أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واضح ماذا يقول؟ فإذن ليس له أي الضامن أن يجبر المالك على قبول القيمة، لماذا؟ لأن إجباره على ذلك في تنازل عن حقه، أي حق المالك عن الخصائص الفردية، والدليل دال على الضمان على شيئين، على القيمة المالية وعلى الخصائص الفردية، فيقول له: أنا صابر حتى أحصل على هذه الخصائص.
ورد هذا الدليل: بأنه أولاً من قال لك إن الدليل الدال على الضمان بقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي يدلل على هذين الأمرين معاً، نحن نناقش في هذا الدليل من عدة نواحي...
الناحية الأولى: أننا ندعي أن هذا الدليل فقط وفقط كما قال بعض دال على الحكم التكليفي، أصلاً لا يدلل على الضمان، ننكر دلالة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نقول دال على الوجوب تكليف، ما دام هذه العين موجودة عندك، يجب عليك أن تؤديها إلى صاحبها، طيب تلفت، هذا ليس يدل عليها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تدل عليه الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الضمان، أما حديث اليد، قاعدة اليد، هذه ليس دالة أصلاً على وجوب الضمان، فضلاً عن أن تكون دالة على الضمان على القيمة المالية وعلى الخصوصيات الفردية، هذه ماذا؟ هذا تحميل للدليل فوق طاقته، أي طاقته ضعيفة، نحن كأننا أعطيناه طاقة من عندنا، قلنا له: أنت ليس فقط تدل على الوجوب التكليفي، تدل أيضاً على الحكم الوضعي، والحكم الوضعي له حيثيتان، وكلتا الحيثيتين أنت دال عليها.
....
هذا قلناه نعم، لكنه هو جاء به، ولعل نحن بعد أيضاً أشرنا إليه فيما تقدم في بعض الأبحاث السابقة، لكن هنا يعمقه.
يقول: سلمنا أن "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" أيضاً دال على الضمان، يدلل على الضمان، لكن أي ضمان؟ ضمان القيمة ليس إلا، أنت تقول غير موجود كما أسلفنا، طيب غير موجود، هذا دال على الحكم التكليفي، وسلمنا أيضاً بدلالته على الحكم الوضعي، لكن ليس له دلالة بعد على الحكم الوضعي بقيمته المالية وبخصائصه الفردية، هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة أن تحمل الحديث فوق طاقته كما قلنا، هذا لايوجد دليل عليه، هو يقول لك فقط "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، أي عليه أن يؤدي المثل إن كان موجوداً، وإن كان غير موجود يؤدي قيمته، بعد يقول له: لا، ليس فقط يؤدي قيمته، ترى حتى إذا القيمة موجودة وطالب المالك بالخصائص الفردية، ليس للضامن أن يجبر المالك على قبول القيمة، هذا من أين هذا الحكي؟ هذا أولاً يقال إنه خلاف ما يفقهه العرف من الحديث، يعني العرف ما يفهم هذا العمق الزائد في الحديث، يقول أكثر ما يمكن أن يفهم من الحديث هو دلالة الحديث على ضمان المثل عند وجوده، وعند تلفه أن يضمن القيمة، ليس إلا.
إذن الصحيح ليس كما ذهب إليه الشيخ الأعظم يرحمه الله، من أنه ليس للضامن إجبار المالك على القبول، الصحيح بقوة القانون أن له إجباره، يقول أنا أريد أخلص ذمتي، أنا صح أخذت من عندك المثل، ولكن الآن المثل غير موجود، وأنا أريد أن أوفي ديني، لأن هذه الأيام والعمر بيد من؟ بيد العزيز الحكيم، ليس بيدي أنا، وأخاف أن أموت ولا أؤدي ما تعلق بذمتي، فعليك أن تقبل، خلافاً لما ذهب إليه الشيخ الأعظم يرحمه الله، فإذن ليس للمالك الامتناع عن قبول القيمة، خصوصاً، أنه أصلاً " على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، قد يقال ما يدلل على ضمان المثلي بمثله، هو يتعلق بالعين، أنت أخدت عيناً، أدّ هذه العين، ليس يشير إلى المثلية، هذه دلالته على المثلية أصلاً في محل كلام، يقول لك هذه عين أخذتها، أدّ العين ما دامت موجودة، بغض النظر عن أن تكون العين مثلية حنطة، أوقيمية نعجة مثلاً، بعير، فأد العين، العين ليست موجودة أدّ قيمتها فقط هذا دلالتها، ليس فيه دلالة الحديث على الضمان المثلي بمثله، أداء العين ما دامت موجودة، العين غير موجودة أصلاً مباشرة الحديث ماذا يدلل عليه؟ ليس القيمة، على أداء العين..
....
فقط هذه حدوده، العين ليست موجودة، نقول: يوجد ضمان، ضمان للقيمة، وهذا بالإضافة يحتاج دليل، لو سلمنا، أي نحن تنزلنا نقول الحديث دال على الضمان أكثر من كذا لا يدل على أن المثلي بمثله، حتى يصير أنه يبقى في ذمة الضامن، ومتى ما توافر في السوق يدفعه لصاحبه، من أين هذا الحكي؟
....
تستصحب، هذا عاد، يقول لك "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، هذه العين التي أخذتها أعم  من كونها مثلية أو قيمة، أعطها صاحبها، غير موجودة، سلمنا نقول مع ذلك الحديث له هذه الدلالة المدعاة على الضمان، أي يدل على الحكم التكليفي والحكم الوضعي معاً، لكن ليس يدلل أيضاً على المثلية، وإنما يدلل على ضمان القيمة عند تلف المثلي، روح ادفع قيمته فقط، كما يدلل على ضمان القيمة، القيمي عند تلفه بقيمته، فهو يدلل على، من باب واحد الدلالة واحدة...
....
نحن قلنا حتى الإجماع، وحتى إطلاقات الأدلة استفيد، لكن الآن جاي نناقش هذه الأدلة الدلة على ضمان المثلي بمثله من حديث على اليد، نقول حديث على اليد ليس له هذه الدلالة...
....
وقيل أيضاً، قيل هكذا: نحن لماذا قلنا إنه يضمن المثلي بمثله؟ لأن نحن لابد أن نراعي حال المالك دائماً، المالك هو المتفضل في الحقيقة، وصاحب الفضل لابد أن نراعي حاله، هو صاحب العين، التي تلفت، والأقرب حين المطالبة القيمة، يؤدي القيمة عند مطالبته، فكأن المالك عند المطالبة يسقط حقه، لكن المالك إذا لم يطالب بالعين، في الحقيقة حقه باقي، الذي يقول الشيخ يمكن يصير شيء من الاستصحاب، شيء من الاستصحاب الضعيف، الذي هنا المشكوك أصلاً في ثبوته بادئ ذي بدء حتى يصير يجري...
....
لأنه إذا كان موجود، القدر المتيقن إذا كان موجوداً، فإذا زال الدليل، قال نقول نحن الدليل قطعاً فيه دلالة على قيمته، إذا قلنا يدل اللفظ على قيمته أو يزول مرة واحدة! لأن المثلية مع القيمة مقترنان، فزوال أحدهما نشك في بقاء الآخر أصلاً، المهم على كل فلا نستطيع أن نثبت وجود حق للمالك بمطالبة مثلٍ بمثله بحديث على اليد.
تعميق في التعميق
ادعي أيضاً الادعاء، ادعي أن العرف يفهم من حديث اليد، لما قال النبي صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يقول تأمل في هذا الحديث، النبي ماذا قال؟ قال: على اليد، نحن قلنا بادئ ذي بدء ناظر إلى العين، أي النبي ماذا يقول؟ يقول ترى هذه الخصائص الموجودة في العين أنت مطالب بها عندما تأخذها بيدك، لا يقول لك العين أدها حتى تقول هو ناظر إلى العين، وتالي عند تلفها الضمان لقيمتها، لا، بادئ ذي بدء، من الأول نقول لك ترى هذه الخصائص أنت مطالب بها، أي الادعاء ظهور حديث على اليد في ضمان الخصائص الفردية. واضحة لكم هذه الحيثية؟ ليس القيمة، كأن ذاك الذي استولى على العين بادئ ذي بدء استولى على الخصائص، فكما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أد العين، ماذا يقول؟ أد الخصائص.
فإذا كان الحديث بادئ ذي بدء يدلل على هذه الحيثية ماذا يصير؟ يجب أداء المثل، طيب المثل ليس موجوداً، يقول هذا المثل غير موجود، نجيء إلى النظرية المشهورة التي ذهب إليها الشيخ الأعظم، ولعل الشيخ ناظر إلى هذه الحيثية، لعله نقول ناظر إلى هذه الحيثية، هو ما أفصح عن أي حيثية ناظر، فبما أن هذا حديث على اليد دال بشكل مباشر على ضمان الخصائص الشخصانية الفردية، والآن هذه الخصائص غير موجودة، والمالك يقول في حال الضمان، جاء له ذاك، قال له: هذه القيمة، قال له: أي قيمة؟ أنا حديث على اليد أحاكمك به، أنا أطالبك بتلك الخصائص الفردية، قال له: ما عندي ما أقدر، قال له: ما عندك، متى ما توفّر إيتني به، فإذن نحن بماذا نستدل على ضمان المثل وبقائه في ذمة الضامن؟ بحديث على اليد، لكن من حيث الدلالة المباشرة، المباشرة انتبهوا، ليس أنه يدلل على العين فقط، حتى تقول العين تلفت، في نفس دلالته على العين دلالة على الخصائص الفردية على العين بشكل مباشر، ليس تبعياً، أي في نفس العرض، ليس في نفس الرتبة، بالدلالة المطابقية، فيكون كلام الشيخ تاماً بناء على دلالة على اليد ما أخذت حتى تؤدي على الخصائص الفردية بشكل مباشر على العين، كما تدل على العين، ليس تدل على الخصائص الفردية في طول دلالتها على العين، حتى نقول: هي صح دالة، لكن هذه الدلالة طولية ليست مباشرة، فتلف العين ماذا يعني؟ الانتقال إلى القيمة، يقول: لا، هي دالة مباشرة، بشكل مباشر على العين مع الخصائص الفردية في نفس الرتبة، فتلف العين لا يعني الانتقال إلى القيمة إلا بتنازل من المالك، فيكون كلام الشيخ تاماً.
 وصلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


الدرس 000295
وقت الدرس: الأثنين 8-8-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في هل أنه للضامن إجبار المالك على قبول القيمة عند تعذر المثل أم ليس له ذلك؟
وقلنا: إن هذا البحث يبتني على مطلب، ألا وهو أن الضمان يتعلق بالمثل أو بالعين، فإن قلنا إن الضمان يتعلق بالمثل كما ذهب إليه الشيخ (يرحمه الله) فليس للضامن إجبار المالك على قبول القيمة، إذا كان المالك يصبر حتى يتوافر المثل في السوق مثلاً.
ولذا قلنا: إن الضمان يتعلق بالعين، وتلف العين وانعدام المثل في السوق انتقال من العين إلى القيمة، وبالتالي: يسوغ للضامن إجبار المالك على قبول قيمة العين، لماذا؟ لأن العين لها حيثيتان..
الحيثية الأولى العين بلحاظ المشخصات الفردية، والحيثية الثانية العين بلحاظ القيمة المالية، وزوال المشخصات الفردية وبالتالي تعذر وجود العين في الخارج لا يعني زول القيمة المالية، وبعبارة أخرى: أن الضمان يتعلق بالأمرين معاً، الضمان بالمشخصات الفردية، وأيضاً الضمان بالقيمة المالية، فلما يتعذر أحدهما لانعدامه في السوق فمعنى ذلك أن الضمان بنحو تكليفي المناط بذمة الضامن بالمال وحدة، فللضامن قسر المالك على تلقي القيمة، يعني القسر القانوني طبعاً، وإلا قد يكون المالك هو الذي يجبر الضامن حتى يسجن الضامن، يعني السلطة التنفيذية لا يعلم بيد من، الكلام هذا من ناحية قانونية كما قلنا.
كان هذا هو خلاصة الأمر الأول الذي تحدثنا فيه.
ثم بعد ذلك أوردنا مطلباً، خلاصته كالتالي: هل هناك دليل يدلل على ثبوت الضمان على القيمة والمشخصات الفردية؟
 قلنا: نعم، ادعي وجود دليل، هذا الدليل كالتالي: قول المصطفى صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، هذا يدلل على تعلق الضمان بادئ ذي بدء بالأمرين بشكل مباشر، أو بنحو مباشر، يعني الحديث ماذا يقول؟ يقول هكذا: على من أخذ عيناً من الأعيان أن يضمن تلك العين بمشخصاتها الفردية، وبقيمتها المالية، ودلالة الحديث على الأمرين عَبِّر عنه ما شئت، إما أن تقول دلالته توأمية، أي أن أحدهما مع الآخر، أو أن تقول دلالة في نفس الرتبة، كما عبرنا بالأمس، يعني أن الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" كما يدلل على ضمان القيمة المالية أيضاً يدلل على ضمان المشخصات الفردية، بالتالي زوال المشخصات الفردية وانعدام المشخصات الفردية في السوق يعني بالتالي بقاء القيمة، فيضمن القيمة، ولا يضمن المتعذر، لأنه محال أن نطالبه بضمان المشخصات الفردية، مع وجود المثل يضمن المثل، لأن الحديث دال على الأمرين معاً، هذا طبعاً خلافاً لما أوردناه في الأمس الماضي..
فلو قلنا بدلالة الحديث على هذا الأمر، يعني يدلل على الأمرين معاً، وتعذر أحد الأمرين موجب لضمان الأمر الآخر، وهو ضمان القيمة المالية للعين، فقط هكذا.
يقول الشيخ الأعظم بلسان الحال: لو قيل إن حديث على اليد له هذه الدلالة لاستطعنا أن نشكل عليه بالإشكال التالي، ألا وهو، المشخصات الفردية حق من؟ للمالك، لو قال المالك في حال وجود العين ترى حديث المصطفى صلى الله عليه وآله يدلل على الأمرين، وأنا تنازلت عن المشخصات الفردية، فلا أريد إلا القيمة السوقية فقط، فمعنى الاستدلال بالحديث على النسق الذي أوردناه الآن أن للمالك ذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول الضمان يتعلق بالأمرين في نفس الرتبة، ويدلل عليهما بالدلالة التوأمية، زال أحد الأمرين، يبقى الآخر، طيب ما زال، لكن قال المالك أنا متنازل عنه، إذا تنازل عنه فله حق المطالبة المالك بالقيمة السوقية الذي يدلل عليه الحديث، لأنه قلنا الحديث يدلل على الأمرين.
يقول الشيخ الأعظم أو من يدافع عنه بلسان الحل، والحال لا أحد يقول من الفقهاء إن للمالك في حال وجود العين بمشخصاتها الفردية أن يطالب بقيمتها، ويمتنع عن قبولها، يقول: أنا الآن تبين العقد فاسد، ذاك أراد يرجع علي العين، يقول له: تعال أنا لا أريد هذه العين، لا أريد إلا القيمة، بموجب الفهم السابق للحديث، أن يكون الحديث يدلل على الأمرين معاً بهذا النحو الذي شرحناه، يكون للمالك الحق في التنازل عن المشخصات الفردية، والمطالبة بقيمة العين المالية، واضح ماذا يقول الشيخ؟ طبعاً الشيخ ما صرح، لكن بلسان حاله..
...
لا، ليس التلف، لأن قلنا الحديث ماذا يقول؟ يقول: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"،  وهذه ماذا الحديث؟ يقول الحديث، النبي يقول، خلنا نفرض النبي يتكلم صراحة، هو ما قال، لكن نحن نفرضه، فرض المحال ليس بمحال وهذا ممكن، يقول هذا لما تجيء تأخد هذه العباءة، هذه العباءة فيها حيثيتان، لها قيمة مائة ريال، ولها المشخصات الفردية، أنت "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ترى هذا الحديث دال على الأمرين معاً، في رتبة واحدة، في عرض واحد، زوال أحد الأمرين معناه أنك تضمن الآخر، لو زالت، احترقت العباءة، اسم الله على هذه العباءة، لو زالت ماذا يصير؟ تضمن القيمة، 
طيب ما زالت باقية، جئت أنت أخذت العباءة، وأردت أن ترجعها لي، قلت: تعال، أنا لا أريد العباءة، أعطني القيمة، لماذا؟ جئت لك بحديث على اليد ما أخذت، ترى يدل على الأمرين معاً، وأنا متنازل عن المشخصات الفردية، فأريد فقط أحد الأمرين، وأحدهما دال عليه الحديث....
....
إذا احترقت هذا مسلم، كلامنا مع وجودها، إذا قلنا الحديث يدلل على الأمرين معاً وفي رتبة واحدة، وأحد الأمرين قد لا يكون له ارتباط بالثاني أصلاً، كلاهما له دلالة مستقلة عليه الحديث، يكون للمالك الحق في المطالبة بالقيمة المالية، حتى مع وجود العين، ولسان من يدافع عن الشيخ يقول: لا نفهم من الحديث هذا الفهم، يعني ماذا؟ قاصر الحديث عن أن يكون دالاً على هذا المعنى، دال على كل منهما بالاستقلال؟ لا، دال عليهما بنحو الارتباط، أن أحدهما مع الآخر، في حال وجود كلا الإثنين ليس للمالك المطالبة بالقيمة  لوجود ارتباط معي، عدم انفكاك بين الأمرين، في حال ذهاب أحد الأمرين، زواله بالتلف، هذا يبقى الآخر بنحو الاضطرار، لأنه ليس إلا هو، يعني لا يوجد غيره..
تتمه
 وقد ناقشنا بالأمس الماضي بأن الاستدلال بالحديث أيضاً لا يخلو عن إشكال، لأنه قد ذهب بعض إلى أن الحديث لا يدلل على الحكم الوضعي، الضمان، أقصى ما يدلل عليه، أقصى، انتبهوا إلى أقصى، ما يدلل عليه هو الحكم التكليفي، ولو سلمنا بدلالته على الحكم الوضعي، فيقول عند التلف ينتقل إلى العهدة، والعهدة أنك أنت مطالب بالمثل، فإن تمكنت من أداء المثل بنحو عرفي وعقلائي فعليك أن تؤدي المثل، ما تمكنت من أداء المثل لإعوازه في السوق حينئذ ينتقل إلى القيمة، وهذا رأي الشيخ الأعظم رحمه الله.
 قد يقال جواب لما أشكلنا عليه: لماذا لا يسوغ للمالك أن يطالب بالقيمة؟ لا، له أن يطالب بالقيمة، حتى مع وجود العين الشخصية بمشخصاتها الفردية، لماذا له؟ نحن لا نأخذ فقط بحديث واحد، ضم إلى حديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" حديث السلطنة، "الناس مسلطون على أموالهم"، لا إشكال أن المالك مسلط على ماله، على أمواله، بمشخصات العين الفردية، ومسلط على بالقيمة المالية على كلا الأمرين، صح "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" قد يشكل عليه، لكن لا ننظر إلى حديث واحد، حري بنا أن نضم حديث السلطنة إلى حديث اليد فنصل إلى المطلوب، ونقول للمالك أن يطالب الضامن بالقيمة حتى مع وجود العين بمشخصاتها الفردية، لأنه مسلط على ماله، هو له السلطنة المطلقة، يقول أنا سلطان على هذا المال، والسلطة المطلقة ما معناها؟ معناه أن له أن يتنازل عن بعض ما يملك، مثل السلاطين، يتنازل عن صلاحيات سلطنته، فإذا ضممنا أحد الحديثين إلى الحديث الآخر نصل إلى النتيجة، أنتم لماذا فقط تنظرون بعين واحدة، حري بكم أن تفتحوا كلتا العينين..
....
 لكن هذا الاستدلال أيضاً غير تام، لماذا؟
لكن هذه الإجابة ليست بسديدة، لماذا؟ لأن دليل السلطنة ماذا يقول؟ يقول لك أن تطالب بأموالك بالمال، لا يقول إن هذا المال الذي تطالب به، يقول لك أنت تطالب بمالك حتى مع انخفاض رتبته بزوال العين لك أن تطالب بقيمته المالية، لكن بعد حديث السلطنة ليس في دلالة أكثر من ذلك، يقول: حتى مع وجود العين لك أن تتنازل عن بعضها، وتطالب ببعضها الآخر، لا يقول بهذا الشكل، نعم هو باعتباره مالكاً لما تكون العين في يده، له أن يبيعها بأبخس الأثمان، هذا من حقه، أما أن يطالب غيره التي العين في يده يقول له أعطني أموالاً ودع العين في يدك هذا ليس من حديث السلطنة، يعني حديث السلطنة لا يثبت تكليفاً في حق الغير، السلطنة تقول لك: لك مطلق التصرف في العين، لا أنك تستطيع أن تكلف غيرك في البين، فما نستطيع أن نضم أحد الحديثين إلى الآخر ونقول نعم حديث السلطنة دال على المطلوب.
كله رجوع، لكن ماذا نفعل؟
تتمة لما تقدم
 تتميم
 ذكرنا أن للمالك المطالبة بالقيمة عند التعذر، وقلنا إنه استدل على ذلك بأنه جمع بين الحقين، تتذكرون هذا المطلب، قلنا هناك حق للمالك، وحق للضامن، المالك حقه المالية باقي، والمشخصات الفردية المطالبة بها عند التعذر تكليف بالمحال، فنجمع بين الحقين ونقول: له حق ـ المالك ـ أن يطالب بالقيمة، هذا تممناه فيما تقدم.
 أيضاً استدل على مسوغية مطالبة المالك بالضمان المالي، أي بالقيمة المالية، بقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، قالوا: الآية أيضاً دالة على مسوغية المطالبة بالمالية عند التلف، وتقريب الاستدلال بالآية كالتالي: أنت لما تطالب بالقيمة المالية في الحقيقة، ما اعتديت عليه بأكثر مما اعتدى عليك، هو كانت العين تحت يده فتلفت، فتلفها، أنت أخ يسوغ لك أن تأخذ القيمة المالية، لأنك لم تأخذ باعتدائك، يعني بمطالبتك بحقك، اعتدي هنا يعني خذ حقك، أكثر مما لك، وإنما تأخذ الأقل، فالآية المباركة أيضاً دالة على جواز المطالبة بالقيمة المالية، بهذا التقريب الذي أوردناه، ولكن كما أسلفنا، الصحيح أن الآية عند الشيخ، الصحيح عند الشيخ طبعاً خلافا للشيخ الطوسي وغيره، الصحيح أن الآية ليست بهذا الصدد، لأنه يقول هذه جائية في الحرب، أجنبية، أجنبية لها أكثر من معنى، أجنبية، فالآية ماذا تقول؟ هذا الذي يحاربك، اعتدى عليك في الشهر الحرام، يسوغ لك أن تعتدي عليه في الشهر الحرام بمثل ما اعتدى عليك في ذلك الشهر، يعني هو نقض حرمة الشهر، فأنت أيضاً يسوغ لك أن تذود عن نفسك مدافعاً، وتعتدي عليه، أنت ما نقضت حرمة الشهر، لأن الدفاع عن نفسك هذا لا يقال له نقض، هو الذي نقض، أنت فقط تحفظ نفسك، فإذن الآية الاستدلال بها ليس في محله، لأنها وارده في خصوص الحرب، هكذا قيل...
....
نعم في الجملة قبلها، ليس بالجملة، في الجملة نعم..
 ولكن من يذود عن الشيخ الطوسي وغيره يقول للآية إطلاق، وإطلاقها كاف في الاستدلال بها، وخصوص المورد لا يخصص الوارد، كما أسلفنا ذلك..
.....
لا تخلو، عند التأمل، لا تخلو هذا قلناه فيما تقدم، يعني الشيخ الطوسي مع عملقته استدل بها، فأكيد أنه فيها شمة إطلاق فيها، لا تخلو..
وقيل إن المطالبة بالقيمة ليست من الاعتداء بالمثل، بل من الاعتداء بغيره أصلاً، أنت لماذا، المثل مثل، اعتدي عليه بمثله، أما تقول له تعال أعطني القيمة، هذا ليس اعتداء بالمثل، لأن القيمة تغاير الاعتداء بالمثل، ولكن أيضاً هذا القول ليس في محله، لماذا؟ لأنه خصوصاً إذا فهمنا، أنا متى يسوغ لي أن أطالب بالقيمة؟ عند تعذر المثل، وقد فرضنا أن الحديث، حديث اليد، له هذه الدلالة على الأمرين، أي لا يخلو من دلالة على هذين الأمرين، فإذن الآية فيها الأخذ.
الآن كان كلامنا في إجبار المالك على أخذ القيمة..
 الآن كل الكلام الذي سيأتينا في أن المالك فقط سواء التالف مثلي أو قيمي له أن يطالب بالقيمة، أي نريد أن ندلل على مسوغية مطالبة المالك في المثلي والقيمي بالقيمة، حتى في المثلي، له أن يطالب بقيمته، أما في المطالبة بالقيمة فقد تقدم اليوم في أول البحث أنه يمكن الاستدلال على ذلك، وإن كانت فيه خدشة، تتذكرون أول البحث، فقالوا يسوغ له، خصوصاً بتفكيك الدلالة في "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وجعل الحديث يدلل على الأمرين بنحو من التفكيك بين الأمرين، الجانب المالي والمشخصات الفردية، وأسلفنا أيضاً بأن هذا النحو من الاستدلال رُدّ، يعني قيل إنه ليس بسديد، لماذا قيل إنه ليس بسديد؟ لأنه واضح الحديث فيه تمحل، أي الاستدلال بالحديث على هذا النسق فيه تمحل، تقدم أيضاً أنه بمجرد عند الشيخ الأعظم وجماعة، بل قيل إنه المشهور، بمجرد تلف العين مباشرة لا ينتقل الضمان إلى القيمة، وإنما تنتقل العين إلى الذمة، فيكون مطالباً بالمثل، وهذه المطالبة للمثل بمثله لها حدود عقلائية، انتبهوا إلى هذه النقطة، حطوها بين قوسين ذهنيين، لأنها جد هامة، لها حدود عقلائية، لما نقول إن العين انتقل مثلها إلى الذمة، أي إلى يوم القيامة؟ لا، يعني انتقل مثلها إلى الذمة بالاصطلاح العرفي، فلو كان العرف العقلائي يقبل الانتقال إلى الذمة لمدة مثلاً أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة سنة، فنحن نسير مع العرف، أي يصير هناك قدر متيقن لبقاء المثل في الذمة إلى هذا الأمد المحدد عرفاً، طيب في ما زاد عليه، مر هذا الأمد، للمالك أن يطالب بالقيمة أو ليس له؟ ليس مطلقاً، الشيخ قال ينتقل إلى الذمة، ينتقل إلى الذمة، وما أفاد تفصيلاً في هذه النقطة، فيقال حري بالشيخ أن يورد هذا التفصيل، ويقول هناك أيضاً فهم عرفي للدليل يحدد مدلول الدليل، بأن الانتقال إلى الذمة للمثل كي يطالب به المالك بمثل المثل التالف له أمد، ليست مطلقة...
..
مثلاً، بل عند المطالبة مطلقاً، طالب، لكنه غير موجود، ليس موجوداً راح يسقط هذا المثل..
....
لو طالب بالمثل وهو غير موجود راح يسقط، كما تقدم عن الشيخ، فكأنه يطالب يقول أعطني القيمة، لكن ذاك لو قال له: أنا لا أعطيك القيمة، لأنه أنتظر إلى الحصاد، لأنه فيه أمر عرفي، العرف يقول لا أقدر أعطيك أنا هذا الوقت، راح يجيء أنا أحتاج إلى القيمة المالية في هذه الفترة للصرف على أموري، ولكن سأعطيك مناً من الحنطة أو خمسة أمنان من الشعير عند الحصاد، والعرف يقبل ذلك، فليس له المطالبة بالمثل وإسقاط حقه وأخذ القيمة، على فرض وجود تحديدات لدى العرف، أي قيل لابد من التفصيل في هذه النقطة، كما لا يخفى على اللبيب الفطن أو على الفطن اللبيت.
وقيل أيضاً: إن له...
 لا، ليس شرط ضعيف، هذا قيل من باب، تجيء قيل للضعف، تجيء قيل للتفصيل، والتقوية والتضعيف يرجعان إلى الدليل، لا نقدر نقول كل قيل، ليس كل قيل تدلل على ضعف المقول بعد قيل، مثلاً لو قيل: وقيل إن الله واحد أحد فرد صمد حي قيوم، هذا كله مطالب حقيقية، ليس دائماً الواحد قيل يعني..
 في بعض الأحيان نحن نفهم من القرائن السياقية ضعف القول، أو من القرائن القولية التي تكتنف من طريقة الكلام، ليس دائماً قيل يدلل على كذا..
وقيل: إن له المطالبة بالقيمة بمجرد تلف العين، بناء على الرأيين، أو على الرأي غير المشهور، لماذا؟ ويجب على المالك أن يدفع القيمة، لأن عدم دفع الضامن للقيمة للمالك ضرر على المالك، ضرر، وحديث لا ضرر ماذا يقول؟ يرفع الضرر، فالصحيح أن للمالك المطالبة بالقيمة بمجرد التلف، وهذا الرأي، يعني هذا الذي يذهب إليه الشهيد الثاني والعلامة، لأن انتقاله إلى القيمة، يعني الضمان ينتقل إلى القيمة بمجرد التلف والإعواز، فالصحيح أنه للمالك أن يطالب كما قلنا...
.....
لا، هم ما قالوا مطلقاً، قالوا بالنحو المعتبر العقلائي، لأنه فيه شيء مثل ما قلنا إلى الإعواز يصير أفراد قليلة موجودة في السوق، فترتفع القيمة بأضعاف مضاعفة، هذا لا يعتبر، لكن بالقيمة المعتبرة عقلائياً هذا قالوا بأن له ذلك.
فإذن عندنا استدلال بحديث لا ضرر على مسوغية مطالبة المالك للضامن بالقيمة عند التلف مباشرة، فهل حديث لا ضرر دال على هذا المعنى أم لا؟ قيل: لا يدل حديث لا ضرر على هذا المعنى، لماذا؟ لأن حديث لا ضرر ماذا يقول؟ يقول: الحكم الضرري أنا أنفيه، هذا الآن تلفت العين، وقلنا هناك قدر متيقن، أنه يجب عليه ضمان العين مثلاً إلى أوان الحصاد، حتى توافر العين بالمقدار العقلائي، هذا لا يقال له ضرر عرفاً، لأنه ثبت العرش ثم النقش، نحن أولاً  نحتاج نقول إن هذا عدم المطالبة هل يضر بالمالك؟ وهل هذا الإضرار بالمالك يفهم من لدن العرف أنه يصدق عليه ضرر أو لا يصدق عليه ضرر؟ الكلام في صدق الضرر عليه، فلو صدق الضرر لكان يصح للمالك أن يطالب بالقيمة حتى وإن توافر المثل بعد حين، وهو أوان الحصاد مثلاً، ولكن بما أن صدق الضرر محل تأمل واضح فالصحيح أنه ليس للمالك المطالبة بالقيمة حين التعذر مع إمكانية وجود المثل بعد حين.
 لا بأس، خلنا نرفع حتى يصير المطلب واضحاً لا بأس بُهُ عرفاً، هو بِهِ، لكن نحن نقول يعني لا بأس بعد الحين هذا، حتى يصير يدلل على المطلب، يصير المطلب فيه قوة، لأنه لما تكسر يصير المطلب ضعيفاً..
 على كل، فالخلاصة: أنه إذا كان المثل يتوافر بعد حين يُقبل عقلائياً فليس للمالك المطالبة بالقيمة.
 وصلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


الدرس 000296
وقت الدرس: الثلاثاء 9-8-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك شرح علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في أن للمالك المطالبة بالقيمة من الضامن عند التعذر وإعواز المثل، وقلنا إن ذلك لعدة من الأدلة، منها أنه جمع بين الحقين كما أسلفنا، ومنها الاستدلال بالآية المباركة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
 وأشكلنا طبعاً على الاستبدال بالآية، وقلنا إن المطالبة بالقيمة لا يماثل الاعتداء، لأنه أخذ المثل، فهناك تضاد بين الأمرين، فالاستدلال بالآية فيه ضعف من ناحيتين، كما أسلفنا.
 ومنها أيضاً قلنا وجود الضرر، لو لم يطالب بالمثل لتضرر المالك، وبالتالي يسوغ للمالك أن يطالب بالمثل لئلا يقع في الضرر.
 وأشكالنا أيضاً على الاستدلال بلا ضرر على وجوب المطالبة بالقيمة، بأن قاعدة لاضرر واردة لنفي الحكم الضرري، وليست بدالة على إثبات حكم مخالف، كما في المقام، وإن كان أيضاً في هذا الإشكال شيء من الضعف.
 من الأدلة التي دلل بها على جواز المطالبة بالقيمة، أي أن للمالك أن يطالب الضامن بالقيمة، بناء العقلاء، العرف العقلائي، عندما يتعذر المثل، العقلاء ماذا يطالبون فيه؟ بقيمته.
 وقلنا إن الاستدلال أيضاً بهذا العرف العقلائي ليس على إطلاقه، وإنما له قدر محدد، بمعنى أن العقلاء يرون أن الأمد البعيد أو التعذر المطلق، أعوز المثل وتعذر مطلقاً فللمالك أن يطالب بالقيمة، ولكن إذا كان التعذر محدود بأمد معين عرفي، كوقت الحصاد، فقد يقال إن العقلاء في مثل هذه الآنات المتعارفة لا يقولون بمسوغية مطالبة المالك بضمان القيمة، فإذن العرف العقلائي أو الاستدلال بهذا الدليل يحتاج تحديداً، يقيد يعني، ليس في محله على إطلاقه، كما هو واضح.
....
 كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه..
 من الأدلة أيضاً الدالة على مسوغية وجواز مطالبة المالك للضامن بالقيمة إن الوضع منتزع من التكليف، الأحكام الوضعية من أين منتزعة؟ من الأحكام التكليفية، وهنا صحيح أن المشتري بالعقد الفاسد اشترى بضاعة مثلية، لها مثل، وتلفت عنده وبين يديه، ولكن تعذر وجود المثل، تعذر فهو مكلف، بمجرد إعواز المثل، وهذا أسلفناه في ما سبق، لا يسقط التكليف، فإذا كان التكليف لا يسقط يكلف بأي شيء؟ بالقيمة، أي بضمان القيمة، فالحكم الوضعي بالضمان ينقلب بشكل أوتوماتيكي إلى ضمان القيمة، لماذا؟ لأن الحكم الوضعي ينتزع من الحكم التكليفي، مثل الجزئية في الأمر بالكل، والشرطية بالتكليف الذي له شروط، والمانعية في التكليف الذي له موانع، نعم دائماً، هكذا قيل...
.....
 أولاً: القول بأن الحكم الوضعي متابع للحكم التكليفي ومنتزع منه ليس على إطلاقه، ومحل كلام طويل وعريض، عندنا أحكام وضعية مستقلة من الشارع، وعندنا أحكام وضعية صحيح منتزعة، مثل الجزئية والشرطية وما إلى ذلك والمانعية، فما نستطيع أن نقول بالتبعية مطلقاً، والدليل على عدم التبعية، أنت شوف هذا مثال واضح، عندك طفل يأتي ويتلف مال الغير، الطفل مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف، ومع ذلك الضمان واجب على أبيه، فما نستطيع أن نقول إن الحكم الوضعي دائماً له تبعية للحكم التكليفي، قد لا يكون في المقام هناك حكم تكليفي، ولكن مع ذلك هناك حكم وضعي، فالتكليف قد يستقل عن الوضع، ويكون بمعزل عنه ويغايره، ليس دائماً هو تابع له، في بعض الأحايين.
فإذن لماذا نحن نقول هكذا: إن للمالك المطالبة بالقيمة؟ ليس لأن الحكم التكليفي يتبعه الحكم الوضعي، ونرتب أثراً على ذلك، لا، لأنه ممكن أن نتصيد مثلاً أو نعضد بعض الأدلة ببعضها الآخر، مثل العرف العقلائي، نقول عادة يضمن، وما فيه ضمان هنا بالمثل، فينتقل لدى العرف العقلائي بضمان القيمة بالنحو المقيد، لا لأجل تبعية الحكم الوضعي للحكم التكليفي، يعني الأقرب أن نقول بالضمان للعرف العقلائي، لا الأقرب أن نقول بالتبعية، لأن القول بالتبعية كما قلنا ليس بتام، واضح هذا لنا؟
من الأدلة الدالة أو التي دلل بها ـ إذا صح التعبير ـ على أن للمالك المطالبة بالقيمة، عند إعواز المثل أو تعذره، قيل هكذا: الشارع حكم بالضمان نحن نعلم بوجود حكم بالضمان، هذا مسلم، يعني من الضرورات أن أموال الناس لا تذهب سدى وهدراً، فهناك حكم مورد اتفاق بالإجماع أنه فيه ضمان، طيب إذا كان هناك ضمان، إما أن نقول الضمان بالمثل وهو متعذر، أو على الأقل متعسر، إذا لم نقل بتعذره فبتعسره، يعني يوجب الحرج، فجعل الحكم بالضمان للمثل في ذمة المكلف، وهو الضامن، لغو، والشارع لا يجعل حكماً لغوياً، الشارع حكيم، ماذا يكلف به؟ يكلف بالأحكام التي تنطبق عليها موازين الحكمة، فإذن يمكن الاستدلال باللغوية على مسوغية مطالبة المالك للضامن بالقيمة، لأن التكليف بالمثل لا معنى له، لغو، والشارع لا يكلف بأمر لغوي..
....
وأشكل على هذا التقريب الآنف المتقدم بالإشكال التالي: أولاً  من قال لكم إنه يلزم اللغوية؟ لا يلزم اللغوية، أما عند التعذر القريب الذي قلنا مثل أوان الحصاد، فواضح ليس لغوية، يقول أنا الشارع كلفت، حكمت بضمان المثل، وهذا على وفق العرف العقلاني، ما فيه لغو، طيب إذا كان التعذر بعيداً، أيضاً إذا كان التعذر بعيداً ليس دليل على أن الشارع كما يقول الشيخ الأعظم هذا رأي الشيخ الأعظم، ليس دليل على أنه ما كلفه بالحكم الوضعي بضمان المثل، يدعي الشيخ الأعظم ومن سار في مساره بأن الشارع كلف الضامن بضمان المثل، إن قلت هذا لغو، يقول لك: ليس لغو، العرف العقلائي على هذا، عجيب، كيف؟ يقول ألسنا نقول بجواز بيع السلم، ليس السلف، السلم، ليس النسيئة يعني، عندنا الأكثر الذي نحن هنا هذا الذي نستخدمه نحن النسيئة، نحن نبغي السلم..
....
 أنا أبيعك الآن جوالاً بمواصفات راقية غير موجود عندي الآن، ولكن آخذ المبلغ منك، الآن ليس موجوداً، متعذر وجوده، لكن أضمن لك، أنا أضمن لهذا الشيء الغير موجود في ذمتي، في الذمة مع أنه متعذر، فأبيعك إياه الآن وآخذ الثمن، ويقول الشارع بيع السلم جائز لا أحد يستشكل فيه، وكذلك أيضاً العرف العقلائي عليه، على هذا، الآن في البيوع المتعارفة، خاصة بيوع الأسهم، فيها أنواع كثيرة من بيع السلف والسلم والنسيئة، خصوصاً عقود الأوبشن، التي تسمى كذا، بيوعات خيارات، شيء خيال يعني، طبعاً لا نقول، نحن لسنا جايين، المقام ليس في تصحيحها، المقام إنه فيه عرف عقلائي، فإذن من قال لكم إنه دائماً إذا تعذر الشيء، هذا الكلام يعني، مضمون ما وراء السطور للشيخ الأعظم ومن تبعه، يقول التعذر أو الإعواز لا يوجب الانتقال الفوري إلى القيمة، حتى نقول بمسوغية مطالبة المالك للضامن بالقيمة، لا، هو انتقل إلى الذمة، لماذا إذن ذهب بعض الفقهاء للمطالبة بالقيمة؟ نقول: نعم، ليس لأجل أن ذاك ليس مكلفاً بضمان المثل، المثل في ذمته، ولكن يطالب بالقيمة لكون القيمة أقرب إلى المثل، أقرب،	يعني التكليف بالأساس بالمثل، ولكن بما أن المثل الآن غير موجود، ليس بموجود، فيقول نلاحظ الأقرب، الأقرب ما هو؟ القيمة، فإذن لا يقال باللغوية، لا، ما فيه لغوية، وإذا كان الشيء متعذر في أصل حدوثه، ومع ذلك سوغ الشارع إجراء المعاملة عليه، كما الآن في بيع السلم، فما بالك بالشيء الذي متعذر في أصل استمراره، كما في المقام...
....
لكن الآن غير موجودة، الآن متعذرة، الآن متعذر ابتداءً..
....
قلنا هذا له أمد قريب أو بعيد؟ 
....
الشيخ أطلق، ولكن يفهم من كلامه أن كل شيء بحسبه..
ويمكن أن يستدل للشيخ بالدليل التالي، يقال، ويمكن ذكرنا مما يدلل على هذا المعنى فيما سلف، طيب الآن متعذر، وقيل إنه متعذر مطلق هذا الشيء الذي غير موجود أصلاً، صايرة حرب عالمية، الشيء هذه السلعة أصلاً غير موجودة، وتعرفون بعض الحروب العالمية تستمر سنوات طويلة، وتفقد السلع، الناس، لا توجد الأشياء هذه التي كانت متوفرة للناس أصلاً تنتفي بشكل كلي، غير موجودة، يعني لا حنطة لا شعير، الأشياء الثانية غير موجودة أصلاً، وتضل سنوات، يعني خمس، عشر سنوات يمكن تظل، بعض الحروب تستمر سبعين سنة، مثل ...
...
وغير داحس والغبراء، حتى بعض الحروب التي في سنوات طويلة بين بلدين وكذا، وتتعذر، بعض الأشياء ليست موجودة، فأصحاب هذين البلدين ماذا؟ غير موجودة أصلاً هذه السلع، لكن من باب الاتفاق هذا فعلاً اشترى بضاعة مثلية، وتلف، سبحان الله، وبعد تلفها ذاك طالب بالقيمة، المالك طالب بالقيمة، وهذا عصى، فلنفرض أنه عصى، قال أنا لن أعطيك القيمة، أنا أحتاج إلى المال ولن أعطيك القيمة، لكن سبحان الله، أراد أن يبني بيته، هذا الذي عصى، العاصي، فحفر بيته، مثال، فوجد أكياساً من الحنطة أو الشعير مخبئة تحت الأرض، تشوفون بعض الأشياء التي الواحد يشتريها أو كذا، يبحث ويشوف ما أكثر الناس شافوا من الخزائن تحت الأرض، هذه الأرض اش كثر فيها....
.....
فمن قال لكم هذا الآن حصل، وهو كان عاصي ما دفع القيمة، فجاء بالمثل إلى المالك، قال له: فلان، قال له: نعم، قال: لقد اشتريت من عندك عشرة أمنان من الشعير أو من الحنطة، وأريد أن أوفيك إياها، قال له: من أين تجيب لي أنت؟ قاعد تهذوا، قال له: شوفهم وياي في السيارة الآن، انزل، موجود هذا يعني، طيب لو قال ذاك: أنا ما أريد، هذه الحنطة لا أريدها، أريد القيمة، هل له ذلك؟ ما أحد يقول، يقول الشيخ الأنصاري، طبعاً ما قال، نحن نتكلم عن لسانه، يعني ذوداً عن مطالبه، نذود الإشكالات عنهم، ونقوي رأيه، كما إذا أردنا أن نقوي رأي غيره نقول هكذا هكذا يعني..
أيضاً قلنا فيما تقدم، قلنا: ممكن أن نضم بعض الأدلة إلى بعضها الآخر، هنا مثلاً نفينا اللغوية، وقلنا ببقاء المثل في الذمة، ومسوغية وجواز المطالبة بالقيمة، ولكنه إذا عصى المشتري بالعقد الفاسد، ليس معنى ذلك سقوط المثل عن ذمته، وإنما هو بقاء المثل في الذمة، وإمكانية الجمع بين بقاء المثل في الذمة، وجواز مطالبة المالك بالقيمة، لكن يكون نشوف بعد حيثية جديدة، ألا وهي أن لا يلزم من ذلك لو قلنا له المطالبة بالقيمة، ليس مطلقاً، في بعض الأحيان قد تكون المطالبة بالقيمة تشكل ضرراً على المشتري بالعقد الفاسد، كما أوردنا دليل لا ضرر في حق المالك، فقد يكون هناك ضرر في الضامن، يعني في حق الضامن، فنقول إن جواز مطالبة المالك بالقيمة صحيح وعلى الأصول، إذا كانت القيمة أقرب إلى المثل، ولم توجب ضرراً على الضامن، أما إذا أوجبت ضرراً على الضامن، فلا نقول بمسوغية وجواز مطالبة المالك للضامن بالقيمة، لأن لا ضرر ماذا يقول؟ لا ضرر، صحيح هو مكلف بالضمان، لكن مكلف بنحو لا يستلزم وجود ضرر عليه، لأن لا ضرر يدفع هذا التكليف.
 اللهم إلا في بعض الحالات التي قد يكون الضامن ليس اشترى بعقد فاسد، وإنما جاء إليك، وشاف غصبك، أخذ هذه البضاعة غصباً، نعم في هذه الحالة نقول يضمن القيمة وإن أوجب عليه ضرراً، عجيب لماذا؟ بناء على صحة الاستدلال بأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والأمور عليه، صحيح هو يتضرر، لكن من قال له، يعني هذا من باب سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، واحد ألقى نفسه من طابق مائة وعشرة، لما وصل إلى حد خمسين طابقاً قال تبت إلى الله لا أريد أن أسقط على الأرض، هذا يقولون له، تالي الله يؤاخذه، يجيء يوم القيامة يقول له هذا، ما هو اسم الملك الذي يخزن النار؟ مالك، جاء هذا فرفع ذاك القضيب، كله يتأجج ناراً، فضربه، قال له تعال يا مالك لماذا يقضي علينا ربك هكذا؟ ونحن تبنا، في الدور الخمسين، قال له: أنت قتلت نفساً، نفسك هذه قتلتها، قال له تعال، أنا تبت في الدور الخمسين رجعت إلى الله، مثل رجوع فرعون لما غرق، قال له شوف أنت لك مثيل، رح مع فرعون، قال له: هذا سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فقد يقال بالنسبة للضامن إذا كان قد اغتصب الشيء البضاعة أو غصب البضاعة ماذا يصير؟ عليه ضمان القيمة، وإن استلزم الضمان الضرر عليه، لأنه يؤخذ بأشق الأحوال.
 والخلاصة يعني ولنصل إلى نهاية المطاف، الشيخ الأعظم يقول: إلى هنا اتضح أن المطالبة بالقيمة ليس لأجل زوال مثلية المثل عن ذمة الضامن، وإنما لكون المطالبة بالقيمة هي أقرب إلى المثل، فساغ مطالبة المالك بها للضامن مع عدم وجود ضرر على الضامن، كل هذا هو ما قاله الشيخ بالتفصيل، ونحن نحاول أن نحن نبلور رأيه ـ إذا صح التعبير ـ فنقول بجواز المطالبة للأقربية، وليس لزوال المثلية عن ذمة الضامن، يعني يبقى الضامن مكلفاً بالمثل، ولكن يسوغ له دفع القيمة إذا لم يكن هناك ضرر عليه، إلا إذا كان غاصباً فيؤخذ بأشق الأحوال، هذه خلاصة رأي الشيخ الأعظم ومن سار على مساره.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


الدرس 000297
 وقت الدرس: الأربعاء 10-8-1445هـ
 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في الأدلة الدالة على جواز مطالبة المالك بالقيمة، عند التلف للمبيع المشترى بعقد فاسد عند إعواز المثل، عند وعنده حتى يتضح المطلب، قلنا: من الأدلة التي سقناها في هذا المجال أن الحكم الوضعي بوجوب الضمان منتزع من الحكم التكليفي، والمكلف من الواضح ليس مكلفاً بالمثل، مكلف بأي شيء؟ بالقيمة، فلذلك يسوغ لمالك المثمن أن يطالب بالثمن، يقول له: هذا الذي أنت كلفت به مباشرة.
وأشكالنا على الاستدلال بهذا الدليل:
 أولاً: من قال لكم إن الوضع منتزع من التكليف؟ الأمر ليس على إطلاقه، قد يكون في بعض الأحايين ليس على نحو الكلية، التكليف يستقل عن الوضع، ولذلك قلنا: إن الصبي إذا أتلف يضمّن من خلال وليه.
 ثم أوردنا ثانٍ، خلاصته: يسوغ للمالك مطالبة الضامن بالقيمة للغوية جعل المثل عند تعذره في ذمة الضامن، لغو هذا، وقلنا على الأقل في بعض الصور فيما إذا كان التعذر طويلاً، هذا واضح يقول أجعل المثل في ذمته، التعذر طويل واضح، ولذلك قلنا بحدوث انقلاب من المثل إلى القيمة، انقلاب المثلي، ينقلب إلى القيمي، ويكون المالك يطالب بالقيمة التي انقلبت، هو انقلب المثل، الانقلاب للطرفين، للمنقلِب وللمنقلَب، يسوق هذا.
 وأشكلنا على هذا التصوير أو التبرير، أشكالنا عليه بأنه من قال بلغوية جعل المثل في الذمة؟ الأمر ليس كما تصور هذا القائل، جعل المثل في الذمة ليس بلغو، بل تترتب علي فوائد، ومن جملة الفوائد أنه إذا عصى، هذا ما دفع القيمة، سوغنا له، أو جاز للمالك أن يطالب بالقيمة، لكن هذا عصى ما دفع القيمة، ماذا قلنا؟ ثم توافر المثل من خلال حفره لبئر في بيته، تبين أنه حصل على كنز من الحنطة أو الشعير، ما شاء الله، فيه سرداب في البيت تحت الأرض، مملوء بأكياس من الحنطة أو الشعير، فيأتي للمالك فيقول له سأوفيك ما أخذته منك بعقد فاسد، فيتعجب المالك، فيرد عليه بالآية القرآنية (أتعجبين من أمر الله)، يفحمه، فيقدم له المثل، كون المثل في الذمة ليس دائماً لغوا، تترتب عليه فوائد كهذه الفائدة التي ذكرناها، عند توفره برحمة من الله، (رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت)، إذن لا يلزم اللغوية بجعل المثل في الذمة، بالإضافة إلى ذلك قلنا: إنه أيضاً من الأدلة التي دلل بها على مسوغية مطالبة المالك بالقيمة أنه قد يكون هذا احتاج، يحتاج، ولو لم يوفه الضامن لتضرر من خلال هذا الاحتياج الذي وقع فيه، فاحتياجه، أي دفع الضرر عن نفسه لا يتأتى إلا بمطالبة الضامن بقيمة المأخوذ بالعقد الفاسد، ومن الواضح جواز المطالبة بالقيمة.
لكن قلنا: المطالبة بالقيمة كما لا يخفى على الفطن اللبيب، القيمة التي لا يلزم منها الإضرار بالضامن، أي يدفع القيمة لكن القيمة المناسبة المعتبرة عرفاً.
ثم جئنا بذيل، خلاصته يمكن أن يؤخذ بالقيمة العالية أيضاً، وذلك إذا كان الآخذ الضامن قد أخذ المثل غصباً، فالغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، والخلاصة يمكن أن يقال ببعض هذه الأدلة لمسوغية وجواز ضمان أو مطالبة المالك للضامن بالقيمة.
ثم أوردنا حيثية لطيفة: أن بقاء المثل في الذمة أيضاً ليس بلغو إذا تذكرون، والدليل على ذلك هو جواز بيع السلم، فإذا كان بيع السلم من البيوع السائغة العقلائية الجائزة، فأنت تبيع المثمن وهو غير موجود وتأخذ الثمن وتعطيه، قد يكون متعذراً أصلاً، المثمن غير موجود، تقول له: أبيعك إياه وأوفره لك بعد أربع سنوات أو ثلاث سنوات ما فيه مانع، لكن الآن متعذر، فإذا كان الشيء المتعذر الذي لا يوجد يسوغ بيعه، فكيف بالموجود الذي تعذر، فإما سيان، أو يكون هذا أسهل من ذلك، لأن ذاك إحداث، وهذا حادث، لكنه تعذر، كما هو واضح، كان هذا هو خلاصة ما تقدم لدينا.
 اليوم كلامنا في تتمة...
 نحن قلنا تلف المبيع ماذا يصير؟ ينتقل إلى المثل في المثلي وإلى قيمته في القيمي، وقلنا: هذا المبنى المشهور بل والمنصور، مشهور ومنصور، عندما مبنى آخر يحتاج إلى تأمل..
 أنتم الآن تقولون الذمة أي وعاء هذه الذمة؟ وعاء اعتباري، وعاء ليس حقيقياً، اعتباري، ما هناك ظرف ومضروف، شيء العقلاء اعتبروه، قالوا هذا في عهدتك، في ذمتك، إذا كانت الذمة من الأمور الاعتبارية، فبعد لماذا نقول إذا تلف المبيع وكان مثلياً ينتقل مثله إلى الذمة، قيمياً تنتقل قيمته إلى الذمة، لا، ما يحتاج، هذا وعاء اعتباري،  العين بنفسها تنتقل إلى هذا الوعاء الاعتباري، العين، هذه العباءة بعتك إياها، هذه نفسها انتقلت إلى الذمة، وعاء اعتباري، ما يحتاج أن نقول انتقل ما يماثل هذه الحنطة، ما يماثل ذلك الشعير، قيمة هذه الماعز، قيمة ذلك الفرس، لا، مباشرة نقول: المثمن المبيع بمجرد أن تلف، خلاص انتقل إلى الذمة، لأن هذا له وجود حقيقي وله وجود اعتباري، بعد لماذا نقول انتقل مثله، خله عينه انتقلت، يصير أو ما يصير؟ الثمرة المترتبة على ذلك: إذا قلنا إن العين بنفسها انتقلت إلى الذمة، في الحقيقة نحسم خلافاً كبيراً في المقام، ما هو الخلاف الكبير؟ نحن الآن وقعنا في، سموها مخمصة، ويصح أن تكون محمصة بعد، ما  هذا الذي يضمن؟ يضمن أي وقت؟ لضمان قيمة التالف، راح يجيئنا تعميق لهذا البحث، يضمن وقت التلف، وقت الأداء، أعلى القيم، وقت الإعواز الذي غير موجود، أي وقت؟ إذا قلنا الذي ينتقل إلى العهدة المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، لا العين، نقع في ماذا يجب على من انتقل المثل إلى ذمته أن يؤديه للمالك، أما إذا قلنا العين انتقلت، العين باقية هذه، لها وجود حقيقي، ولها وجود اعتباري، خلاص يتعين أنه وقت الأداء، هذه بعد ما أحد، يصير خلاف، فإذا قبلنا هذا المبنى ماذا يصير؟ تترتب عليه ثمرة جميلة، شفتوا الثمرة، لا نقول المثل في المثلي، نقول نفس العين انتقلت إلى الوعاء الاعتباري، خلاص هي، وذاك يقبل أيضاً، كلها كلام نقول هذا مطلب عرفي، ندعي أن هذا المطلب عرفي، تقول كيف تنتقل هذه؟ نقول: مثل أنت ما تصورت أنه ينتقل المثل، الحنطة نفسها التي تلفت انتقلت للمثل، انتقلت الوجود الاعتباري للعين ليس إلا، وهذا يحسم لنا خلافاً نحن بحاجة إلى حسمه، في بعض الأحيان نتورط إذا قلنا بشيء، لكن إذا اتجهنا إلى اتجاه، راح ما فيه مسارات متعددة، نصل إلى الغاية بالطريقة السهلة الصراط المستقيم، هذا المطلب إذا قلنا إنه يمكن لدى العرف العقلائي قبول انتقال العين بنفسها إلى الذمة، تنتقل ما في مشكلة، وينحسم هذا الخلاف، تخلصنا من الإشكالات. لكن مع الأسف الشديد القائل بهذا المبنى أراد أن يتخلص من الإشكالات لكن على مطلب غير دقيق من الناحية العرفية والعقلائية، لأن المسألة ليس تبديلاً في الألفاظ، العين هي المثل، العين ليست هي شيء ثاني يغاير المثل، لأن العين لها وجود حقيقي، الوجود الاعتباري هو المثل في الاصطلاح، ليس هو شيئاً ثانياً يغاير المثلية، حتى تقول انتقلت العين إلى الذمة، والذمة هي وعاء من الأوعية الاعتبارية، فكما يسع هذا الوعاء الاعتباري انتقال العين عند تلفها إلى مثلها فليسع الوعاء الاعتباري انتقال نفس العين باعتبار وجودها الاعتباري، نقول وجودها الاعتباري هو المثل، ليس شيئاً يغاير المثلية، يكون تنتبه، يعني نحن ما عندنا وجودان اعتباريان يختلفان في الهوية، الوجود الاعتباري للعين هو نفس وجود المثل، لأنك أنت ماذا ستقول؟ نحن درسنا في المنطق وفي الحكمة، الوجود الذهني معناه ماذا؟ هذا الوجود الذهني وجود تجرد فيه الشيء عن الخصائص الخارجية، أو تجيء به بخصائصه الخارجية وتحطه في ذهنك؟ نعم تحذف، هذه الخصائص الخارجية، نعم التقشير، فيبقى الصورة الذهنية التي تنطبق على هذه الحنطة وهذه الحنطة، يعني وجود كلي، فليس هناك وجود شخصاني لهذه العين، تقول: لا، أنا أتصور هذا الوجود الشخصاني باعتبار أن الصورة تشمل المكان، الزمان، الغرفة، اللون، بعض الخصائص الفردية، كل هذه مجرد تحطها في الذهن، ماذا تصير؟ تصير كلية، تصويرات هذه نسميها قيود وإضافات ذهنية، ما تحصص الوجود بحيث يكون له انسلاخ عن عالم الذهن، ويبقى في عالم الوجود الخارجي، والجزئي لا يكون إلا في الخارج، وجود الكلي بمعنى، يعن هو حتى لما نقول وجود هذا الشخصي لا يكون إلا بلحاظ مشخصاته الفردية، فقط تحطه في الذهن زالت تلك المشخصات الفردية التي تحصصه، وأصبح وجوداً كلياً، فأنت تقول: لا، والله نحن نقدر نأتي بمطلب لطيف نحسم فيه نزاعاً ظريفاً، الأمر ليس كما تتصور، لأن المسألة ليست تلاعباً في الألفاظ، هذه الألفاظ لابد أن تحكي عن معاني، والمعنى هذا الذي أوردته، أنت قلت هذا وجود شخصاني انتقل إلى الذهن بعينه، لأن الشيء له وجودان، وجود حقيقي في الخارج وصورة ذهنية، صح له وجود، لكن من يصير بصورته الذهنية يصير قابلاً للانطباق على أكثر من معنى...
قد يقال: هذا المطلب الذي أوردتموه لا يرد كإشكال على القائل بوجود فرق بين الوجود العيني للشيء والوجود الكلي للمثل، وإلا لما استطعنا أن نميز بين وجود شخصي ووجود كلي، التمييز لابد أن يكون بعالم الذهن، الأشياء، فكيف نطبق على هذا؟ فيدلل هذا المطلب على وجود تمايز بين...
أنتم معي في هذا المطلب؟ نمرة إثنين، نمرة إثنين دققوا فيه المشكل، يقول: لا، يوجد تمايز بين الوجود الشخصاني الذهني والوجود المثلي، ذاك ينطبق على الأفراد المتعددة، وهذا لا ينطبق إلا على شخصه، فأنتم تتصورون أن الوجود الشخصاني الذهني هو الوجود المثلي، والحال لو كان الأمر على ما تقولون لما فرقنا بين الوجود الذهني للشخص المشخص وبين الوجود الذهني للكلي، الذهن صح هو وعاء واسع، ولكن لابد أن يكون هناك فارق بين الصورتين، الصورة للجزئي والصورة للوجود الكلي القابل للانطباق على أكثر من فرد، المثلي هو الوجود الكلي القابل للانطباق على أكثر من فرد..
ما فيه شيء إلا و يرد عليه..
...
 نحن في الحقيقة نستطيع أن نميز بين الكلي والوجود الشخصاني، لكن المائز بين الوجود الكلي والوجود الشخصاني ليس بسبب الصورة الذهنية، لا، من خلال الإشارات والإيماءات والاقترانات التي نحن نقرن بها، نقول هذا الوجود الكلي نريد نطبقه على الشخص، واضح الآن لكم هذا المطلب نمرة ثلاثة، أبغى أوضح نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، لا، الصحيح ما فيه فرق بين الوجود هذا الشخصاني له كوجود في الذهن وبين وجوده المثلي، الوجود الذهني، نقول كيف ينطبق على الفرد؟ ينطبق من خلال الإشارات والإيماءات والتوجهات، وإلا ذيك لابد أن تصير الصورة كما عبر الآن بعضكم قال مقشرة، يعني ما فيها هذه الخصائص، جردناها حتى وجدت في الذهن، لأنها ما فيها شيء يشير له بالتمايز، فنحن لما نريد أن نميز ونقول هذا إنسان ونطبقه على زيد، يصير من خلال الإشارة، من خلال المكان، من خلال بعض الأمور الأخرى التي تعين المراد من ذلك الوجود الذهني بأننا نريد أن نطبقه على الوجود الشخصاني المحدد والمعين..
وبناءً على ذلك فما قيل من أنه عندنا وجود مثلي ذهني ووجود قيمي في الذهن، ووجود جزئي للمتشخص من خلاله نستطيع أن نحسم إشكالاً عويصاً ليس في محله، لأن المدار على الاعتبارات العقلائية، ولكن ليس الاعتبارات العقلانية الاعتباطية، وإنما القائمة على المطالب الحكمية الحقيقية.
.....
 ما حسم شيئاً..
....
 لو كان صج له وجود...
.....
 الثمرة صارت ثمرة دقيقة جداً، لو كانت هذه موجودة في ذهني، هذه نفس العباءة في ذهني، صار هذه وجودها في ذهني، فماذا يصير؟ يصير فقط وقت الأداء، أنا سأؤدي قيمتها، ما أقدر أنزلها من ذهني، فيصير قيمتها وقت الأداء، بعد ما نختلف نقول له وقت التلف! أعلى القيم! لكن هذا المطلب الذي أورد لتشكيل فارق بين المثلي كوجود كلي وبين الشخصي كصورة ذهنية تختلف عنه ليس في محله.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000298
وقت الدرس: الثلاثاء 16-8-1445هـ
 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائنا علومك رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في تبيان أن المنتقل إلى الذمة بعد تلف العين هل هي العين أو المثل؟ وقلنا: إنه بناءً على كون المنتقل إلى الذمة هو العين فالعبرة بأداء القيمة يوم الأداء، وقت الأداء.
 بعد ذلك أوردنا هل أنه هناك فرق بين انتقال العين إلى الذمة والقيمة أم أن المسألة ترجع إلى أمر واحد؟
 قلنا إن بعض قال بإمكانية انتقال العين إلى الذمة، وذلك أن العين بمشخصاتها الفردية لها وجود ذهني، وبالتالي هذه العين بنفس المشخصات الفردية يسوغ أن تنتقل إلى الذهن، أما المثل فهو انتقال الكلي دون المشخصات الفردية، وبالتالي يوجد فرق فإذا مثلاً تلفت الحنطة، إذا نظرنا إلى الحنطة من حيث لونها كونها مثلاً من الحنطة الجيدة، الحجم، النكهة مثلاً وما إلى ذلك راح نجد فوارقاً بين المشخصات الفردية وبين الكلي المثلي الذي نقول بانتقاله إلى الذمة عند تلف العين، لما تلفت تلك الحنطة قلنا ما انتقلت العين إلى الذمة، وإنما انتقل مثل العين، الوجود الكلي للعين هو الوجود المثلي، فإذا كان هناك فارق بالتالي ترتيب هذه الثمرة التي أوردت يكون في محله، بمعنى أن العبرة في الضمان على دفع القيمة يوم الأداء، أما إذا قلنا كلا الأمرين يرجعان إلى معنى واحد، العين عندما تنتقل إلى الذمة يكون وجودها كلي، فالاختلاف الذي أوردناه بين الشيخ وغيره، والأقوال المتعددة في البين تكون آتية، والخلاصة بناء على وجود الاختلاف بين الأمرين يعني ينحسم الاختلاف ـ إذا صح التعبير ـ بناءً على عدم الوجود وأن الأمرين يرجعان إلى معنى فرداني فالاختلاف بين الأقوال يكون آت،  ونحن قلنا إن الصحيح أن العين لا تنتقل إلى الذمة، العين لها وجود كلي، إذا نظرنا إلى المشخصات الفردية راح يتحول الكلي إلى جزئي، وهذا ليس معنى أن الجزئي ليس له صورة ذهنية، لكن فرق بين الكلي والجزئي بصورتيه الذهنيتين، ذاك صورته الذهنية لا تنطبق إلا على وجوده الفرداني، أما صورة الكلي فتنطبق على الوجود المتكثر والمتعدد، كما شرح ذلك في المنطق وفي الفلسفة، يعني الوجود الذهني للجزئي بالتأكيد موجود، لكنه لا ينطبق على الكلي، ونحن الذي نريد أن نقوله إن المنتقل هو الوجود المقشر يعني دون المشخصات الفردية، ذاك حتى وإن انتقل لا يفيدنا شيئاً، لأن غاية ما يستفاد منه الانطباق على مصداقه، كما أسلفنا هذا...
.....
لكن لا تنطبق إلا على مصداقها، إذا تصورنا مشخصاتها الفردية تنطبق على...
....
أدري، لكن هذا الذي تتصوره كلياً هذا ينطبق على أكثر من فرد؟ .....
لا، ينطبق على مليون فرد بهذه المشخصات، لو وجدت، فما لها، ليس له وجود مشخص، ما يوجد...
...
لكن ليس له أفراد، يعني يقولون هذا، الآن أنا وأنت هل لنا أفراد متعددين؟ لا يتصور الذهن...
....
ذاك تصور ذهني، لكن أنت الآن وجودي الذهني لا ينطبق إلا على شخصي الخارجي، باعتبار أن هذه الصورة ليس مجردة، يعني مجرد صورة، صورة تكون حاكية عن الماصدق...
....
تقدر، لكن إذا سويتها هكذا تحولها إلى كلي، نحن نقول هذا الذي انتقل هذا لابد أن ننظر إلى ميز في البين، يميز الكلي الذي يصدق على كل حنطة وهي ما تساوت أجزاؤها، حتى نفرق بين القيمي والمثلي، فنقول هذا فارق عند ذاك، فإذن هذا التدقيق الذي أورده بعض لحسم الخلاف ليس في محله.
 اتضح مما سبق أن هناك أقوالاً متعددة في الضمان للعين التالفة، أقوال متعددة...
 من هذه الأقوال القول القوي المتين الذي قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهو أن المدار على ضمان القيمة يوم الأداء عند مطالبة المالك. أما الأقوال الأخرى: واحد: أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، هذا قول نمرة كم؟ نخليه نحن نمرة إثنين لأنه مر عندنا قول...
...
 لا، ثاني بعد، قول العلامة والشهيد الثاني، فإذن هذا قول آخر أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
 ثلاثة: أقصى قيمة من وقت التلف إلى يوم الإعواز، اليوم الذي ما فيه، ما نحصل، نريد أن نأتي بالمثل، نشتري المثل من السوق كي ندفع إلى المالك مثل الحنطة أو مثل الشعير أو مثل الزبيب، لكن نرى أن هذا المثل ليس بموجود في السوق.
أقصى القيم من وقت الاستيلاء على المثمن بالعقد الفاسد أو بالغصب، لأنه قلنا كلتا المسألتين تكون من واد واحد عند بعض على الأقل، أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.
 أيضاً أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، هذا صار عندنا كم قول؟ خمسة أقوال، وفيه بعد أقوال أخرى غير هذه الأقوال.
طبعاً الاحتمال الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله ماذا مبني؟ مبني كما تقدم على أن تلف العين أوتوماتيكياً تنتقل العين التالفة إلى مثلها في الذمة، وبالتالي نقول يضمن المشتري عندما تتلف العين بين يديه باعتبار أن المثل في ذمته يضمن القيمة يوم الأداء.
الاحتمالات الأخرى ما هو مبناها؟ هناك مباني متعددة، من هذه المباني أن السبب في القول بالضمان للأقوال التي ذكرناها، السبب هو انقلاب العين المثلية إلى القيمة، مجرد تتلف العين، أليس قلنا هذه لها مثل؟ الحنطة لها ما يماثلها، الشعير له ما يماثله، هذا مجرد تلف العين ماذا راح تنتقل؟ إلى القيمة مباشرة، بأي يوم الذي تتلف، آن الذي تتلف راح تنتقل إلى القيمة بشكل مباشر، لا تتلف وتلف العين يعني انتقال العين إلى المثل في ذمة الضامن، لا، مجرد تلف العين معناها تنقلب إلى القيمة، وهذا القول يبدو أن نحن أشرنا إليه بشيء من اللطائف فيما تقدم، فإذن هذا يكون سبباً للقول بضمان القيمة يوم التلف مثلاً، لماذا؟ لأنه مجرد تلفت العين انتقلت إلى القيمة بشكل مباشر، ما انتقل المثل إلى الذمة حتى نقول يضمن القيمة يوم الأداء.
الثاني تنتقل العين إلى المثل، لكن هذا المثل عندما ينتقل إلى الذمة هو مقوم في السوق، أليس له قيمة وقت انتقاله؟ فنقول بالرغم من انتقال العين إلى المثل، ولكن يضمن قيمة المثل وقت انتقال المثل إلى الذمة،
 لأنه هو وقت الضمان، تلفت العين ألا يضمن، صح يضمن المثل، لكن هذا المثل انتقل إلى الذمة، يضمن قيمته وقت انتقاله إلى الذمة، هذا القول الثاني.
 الثالث: ضمان القيمة لكن بهذه الدقة، انتبهوا إلى هذه الدقة، في الحقيقة هنا عندنا مطلبان، أمران مختلفان، نحن قلنا تارة نقول في ما سلف إن العين بنفسها انتقلت إلى الذمة، وتارة نقول المثل انتقل إلى الذمة، الآن عندنا مطلب جديد، ما هو الذي انتقل إلى الذمة؟ انتقل الجامع المشترك بين العين التالفة والمثل المتعذر، أليس هناك جامع، الجامع المشترك هو الذي انتقل، العين تلفت، الحنطة التي لها مشخصات فردية احترقت، لها مثل، ما انتقل إلى الذمة المثل، انتقل الجامع المشترك بين العين والمثل، هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أمر، قيل هكذا، شوفوا الثمرة، الذي يترتب عليه أن هذا الجامع المشترك لا بد أن يقوم، لأنه لا معنى لوجود الجامع المشترك دون تقويم، وإذا كان هناك جامع مشترك متى يقوم؟ وقت انتقاله، الجامع المشترك بين العين والمثل له قيمة، طبعاً القيمة ما تكون للمثل، ولا تكون للعين، فلنفرض القيمة وسط بين الأمرين، فهو ماذا يضمن؟ يضمن هذه القيمة الوسطية، فإذن عندنا كم قول؟ أقوال ثلاثة.
حتى يتضح لنا هذا المطلب التفتوا إلى هذه الدقة، العين عندما تتلف، نقول هذه العين تلفت، هذه الحنطة احترقت، هذه الحنطة غرقت أو أغرقت، يصير أنت في البحر وواحد أخذ من عندك كيس حنطة، قال لك: أنا أبغي اقترض، وأنتوا اثنينكم على السفينة، تالي خرقت السفينة، فقام ييخففون الحمل عنها، الآن عندنا عندما تتلف الحنطة، عندنا رأي دقي يكون نلتفت إليه، نحن قلنا الانتقال تارة للمثل إلى الذمة، فيكون العهدة للمثل، وأخرى قلنا لنفس العين، ورددنا فيما تقدم، وثالثة قلنا للجامع المشترك بين العين والمثل، نريد أن نضيف شيئاً جديداً، هناك أيضاً جامع مشترك بين المثل والقيمة، المثل والقيمة لهما جامع مشترك، وهو عندما نقيم الأشياء بما يغايرها، يعني نحن تارة نقيم المثل بالقيمة، الذي هو النقد، وأخرى نقيمهما بشيء آخر غيرهما، لأن خاصة أول المبادلات التجارية، حتى الآن ناس يجرون مبادلات تجارية، مبادلة بين الأعيان، فنتعقل أن يكون هناك جامع مشترك بين المثل وبين القيمة، قيمة العين..
....
قد يكون اختلاف، هذا نقول نعم، لكن نحن نقول الآن الذي انتقل إلى الذمة ما هو؟ الجامع المشترك، ما انتقل إلى الذمة المثل ولا القيمة، فيه جامع مشترك بينهما، يعني لو فرضنا في ذلك اليوم المثل له مائة دينار قيمته، هذا أما أنت تؤدي المثل أو تعطي المائة دينار، وفيه شيء يقوم بهما، سبيكة من الذهب مثلاً، أو شيء آخر، فيه جامع مشترك..
نحن عندما نقول إذا تلفت العين، على من كانت العين في عهدته أو في ذمته بعقد فاسد الضمان، ماذا يضمن؟ إذا قلنا يضمن المثل راح مباشرة أو على الأقوى نتجه إلى رأي الشيخ الأعظم، لأن المثل يبقى في الذمة، فإذا طالب به في قبل يوم الأداء ولا أداه سقط المثل مثلاً، قد نقول ببقاء القيمة، لكن إذا قلنا انتقل مباشرة إلى القيمة، أصلاً مثل ما فيه، أو انتقل إلى الذمة الجامع بين العين والمثل، أو انتقل إلى الذمة الجامع بين المثل والقيمة، فالأمر يختلف، التقويم يختلف، يعني هل المعتبر عندما نقول يجب على من كانت العين بعهدته أو تلفت تحت يده أن يضمن، ماذا يضمن؟ هل يضمن المثل؟ رأي الشيخ، يضمن القيمة؟ أي قيمة؟ القيمة يوم التلف؟ أعلى القيم؟ القيمة عند الأداء؟ أي قيمة، القيمة عند إعواز المثل؟ يوم الذي شاف ما فيه في السوق مثل هذا الذي يؤدي القيمة، تأتينا هذه الأقوال المتعددة والمتكثرة..
 عندنا فقط حيثية نريد نشير إليها..
 أيضاً لما نقول عند تلف العين تنتقل العين أو ينتقل مثل العين إلى الذمة، تارة نقول الذمة أو المثل والقيمة أو المثل والعين في رتبة واحدة، وأخرى نقول بينهما علاقة تراتبية بالتعبير الحديث، أو طولية بالتعبير القديم، يعني هما ليسا في رتبة واحدة، لما نقول هذه الحنطة تلفت فانتقل مثلها إلى العين، تارة نقول هذه الحنطة عندما تتلف لها بدلان في عرض واحد، في رتبة واحدة، بدلها ما هو؟ المثل والقيمة أو مثل والعين بناء على صحة انتقال العين إلى الذهن، وأخرى نقول لا، هما ليسا في رتبة واحدة، فالذي ينتقل أولاً إلى الذهن هو المثل، ثم القيمة، والقيمة أصلاً لا تأتي إلا بعد تعذر المثل، يعني ليس المثل والقيمة ينتقلان في رتبة واحدة، مثلاً الآن تلفت الحنطة، وكانت موجودة في السوق، هذه الحنطة التي أنا أخذتها بعقد فاسد، لها مصاديق متعددة في السوق، نقول انتقلت إلى ذمتي الآن، عندما تلفت انتقل مثلها لوجود مصاديق في السوق، مع وجود المصاديق فيه انتقال إلى المثلية، طيب تعذرت، عند تعذر المثل في السوق تجيء هذا الذي انتقل إلى المثل يتحول في رتبة طولية إلى القيمة، مرة نقول في رتبة واحدة، اثنينهم في الرتبة، مرة نقول إن القيمة في طول المثل، ماذا يترتب على هذا؟ إذا قلنا في رتبة واحدة يصير الضامن مخير، لأن الذي انتقل إلى القيمة كلاهما في نفس الرتبة، مثل خصال الكفارة، لكن إذا قلنا لا، إن أحد البدلين في طول الآخر، عند التعذر ينقلب المثلي إلى قيمي، فما نقدر نقول بالتغيير عند تلف...
نقول الآن تلف العين، وهو يريد أن يؤدي، لا، عليه أن يؤدي المثل،  فإذا أعوزه الحال ما يوجد مثل في السوق، انتقل إلى القيمة، واضحة لأن الفكرة الآن؟ فإذن الأقوال المتعددة التي ذكرنا بعضاً منها، بعضاً ليس كل هذه الأقوال، مبنية على الدقة في انتقال المثل والقيمة إلى الذمة، هل بينهما طولية؟ يعني أن أحدهما في طول الآخر، تراتبية بحد التعبير الحديث أو لا، هما في رتبة واحدة؟ فإذا قلنا في رتبة واحدة بالتخيير، وإذا قلنا بينهما طولية تقدم المثلي على القيمي.
وللكلام تتم ستاتينا إن شاء الله...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآل أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000299
وقت الدرس: الأربعاء 17-8-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهب وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك علينا خزائنا علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا في ضمان المثلى بقيمته إذا تلف عند إعوازه، وقلنا بأي قيمة من القيم يضمن ذلك المثلي التالف، وأوردنا احتمالات خمسة، قلنا الاحتمال الأول هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم يرحمه الله، طبعاً المسألة فيها أكثر من احتمالات خمسة، احتمالات أخرى، لكن نحن الذين أوردنا خمسة..
 من الاحتمالات الخمسة التي أوردناها غير الاحتمال الذي أورده الشيخ الأعظم رحمه الله قلنا أقصى القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف، يوم الغصب ويسمى يوم الضمان، أو يوم الاستيلاء على المبيع بالعقد الفاسد، لأنه قلنا الحكم في البابين واحد، وإن كنا نحن قد فرقنا فيما سلف إذا تتذكرون.
الاحتمال الثاني الذي أوردناه قلنا أقصى قيمة من يوم التلف إلى يوم الإعواز.
والاحتمال الثالث هو أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.
والرابع هو أقصى القيم من وقت الغصب إلى يوم دفع القيمة.
والخامس: يوم الإقباض، الذي هو الأول.
طبعاً وقلنا إن الخامس هو الذي تبناه الشيخ الأعظم، وإن قيده بعند مطالبة المالك، بعد ذلك أوردنا بحثاً، قلنا هذا البحث يمثل الأرضية الصلبة أو القاعدة التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على الكيفية المثلى للقول بالضمان، وأن الضمان هل يكون بأعلى القيم أو يكون بيوم تلف العين أو يكون عند الإعواز؟
 كي يتضح المطلب قلنا لابد أن نلتفت إلى شيء أسميناه النظرة الدقية، النظرة الدقية قلنا إن العين عندما تتلف لها مثل، فهل الضمان ينتقل بشكل مباشر إلى المثل أو ينتقل إلى القيمة؟
عندنا نظرتان، نظرية تقول مجرد تتلف العين ما ينتقل الضمان إلى المثل أوتوماتيكيا الانتقال إلى القيمة، ونظرة تقول ينتقل إلى المثل، ونظرة ثالثة تقول ينتقل إلى الجامع المشترك بين المثل والقيمة، ونظرة رابعة تقول إلى الجامع المشترك بين العين والقيمة.
بعد ذلك أوردنا حيثية دقيقة لهذا المطلب الدقي، عندما نقول إن المثلي إذا تلف اختلاف في ضمان قيمته، وأس الاختلاف هل أن الضمان بالقيمة مباشرة أو الضمان بالمثل؟ ينبغي أن نلتفت إلى هذه الحيثية التي سميناها دقة في الدقة، وهو إذا قلنا أيضاً بالانتقال إلى المثل، فعند تعذر المثل يضمن القيمة، وبمعنى أن القيمة تأتي كبدل طولي عند تعذر المثل، وهناك نظرة أخرى تقول: القيمة والمثل في عرض واحد، حتى نفهم النظريات المختلفة في ضمان المثلي عند تلفه لابد أن نعرف هذه الحيثية الدقية، المبتنية على أن الضمان أسه هل هو ضمان القيمة بشكل مباشر عند التلف أو ضمان المثل أو ضمان الجامع المشترك بين المثل والقيمة أو ضمان الجامع المشترك بين العين والقيمة أو ضمان المثل أولاً وعند تعذره في طوله تضمن القيمة؟ إذا عرفنا هذا الأساس نفهم جريان السكة أو القطار على السكة.
إذا قلنا بانقلاب المثل إلى القيمة، قالوا، سنرجع الآن عوداً على بدء، حتى يتضح لنا المطلب، إذا قلنا بانقلاب المثلي إلى القيمة عند الإعواز، قالوا فيه ثلاثة احتمالات..
الأول اعتبار قيمة المثل يوم الإعواز، نحن ماذا يجب علينا ضمان؟ ضمان المثل لكن يوم إعوازه، يوم الذي ما نشوفه مفقود في السوق ندفع قيمته، متى ندفع القيمة؟ عند الإعواز، وهذا القول يبتني على ضمان القيمي بقيمته يوم تلفه، لأن تلفه متى يتحقق؟ بإعواز، فلماذا قلنا يضمن المثل بقيمته عند إعوازه؟ لأن أساس ضمان القيمة عند التلف، والتلف الحقيقي لا يكون إلا عند الإعواز، ذاك صح تلفت العين، لكن قلنا تنتقل إلى المثل، المثل ما دام موجوداً في العهدة أو له وجود في السوق في الحقيقة كأن العين ما تلفت، لأنه فيه بدل لها، فمتى نقول بضمان القيمة؟ عند الإعواز.
الاحتمال الثاني: نقول اعتبار قيمة المثل يوم تلف العين، ليس عند الإعواز، يوم تلف العين، لماذ نقول بهذا الرأي؟ لأن القيمي يضمن بقيمته كما أسلفنا يوم التكليف بالنسبة للضامن، ويوم التكليف بالنسبة للضامن ما هو؟ يوم التلف، فنقول ماذا؟ الضامن يضمن المثلي بقيمته يوم تلافه، لا نقول ينتقل إلى المثل في ذمته ويضمنه عند إعوازه لأن الإعواز هو التلف الحقيقي، لا، مباشرة عند التلف كما أسلفنا أكثر من مرة يضمن القيمة يوم التلف.
 لأن يوم التلف هو دخول الضمان في العهدة، ما دامت العين باقية فيؤدي العين إلى صاحبها، متى تكون العين قد دخلت في عهدته؟ إذا تلفت، فيضمن قيمة العين يوم التلف، هذا الرأي الثاني.
 الرأي الثالث يقول: أعلى القيم، لماذا أعلى القيم؟ يعني من زمان تلف العين إلى زمان الإعواز، التلف الحقيقي سموه، يسمى الإعواز،  يعني كأن العين لها شيء من البقاء، لكن إذا أعوز المثل، خلاص ما صار لها أي وجود، حتى الوجود الظلي الذي يمكن أن نطلق عليه وجوداً ظلياً زال، فهذا ماذا يضمن؟ يضمن أعلى القيم، لماذا يضمن أعلى القيم؟ يضمن أعلى القيم لأنه لو فرضنا يوم التلف كان قيمة العين بدرهم، في نصف الشهر صارت بثلاثة دراهم، في آخر الشهر صارت إثنين، في الحقيقة يضمن ثلاثة، لماذا يضمن ثلاثة؟ لأن هناك أشبه بوجود جامع بين العين التالفة والمثل، نحن ما قلنا يضمن العين، قلنا يضمن قيمة المثل بأعلى القيم، وهذا الرأي ذهب إليه كثير من القدماء، من الفقهاء القدماء، قالوا الأشبه أن يضمن أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم إعواز المثل، كما أسلفنا، لو كان الشهر في وسطه أعلى، في أوله أقل، في آخر سعر وسط، فيظمن ماذا؟ السعر الأعلى الذي كان في وسط الشهر، لا السعر الوسط بين القيمتين، السعر الذي في وسط الشهر، الذي هو ثلاثة دراهم قلنا.
هذا إذا كان الكلام في ضمان المثل، عندنا كم احتمال الآن؟ ثلاث احتمالات، إذا قلنا بضمان العين ليس ضمان المثل، مرة نقول بضمان المثل فيه ثلاث احتمالات، إذا ضمان العين أيضاً فيه احتمالات..
الاحتمال الأول: أن يضمن العين يوم تلف العين، لماذا يوم تلف العين؟ لأن هذا يوم العهدة الذي قلنا في الذمة، يوم التلف، وطبعاً يوم العهدة بالنسبة لمن اشترى بعقد فاسد، أما الغاصب فواضح منذ اليوم الأول الذي غصب يضمن في ذلك اليوم، هو أخذه اغتصبه أو غصبه هذه العين في أول الشهر، فمنذ بداية غصبه لها يضمنها، أما إذا قلنا يؤخذ بأشق الأحوال، فسوف يتحد مع القول الثاني، القول الثاني ماذا يقول؟ يقول أعلى القيم، والغاصب في الحقيقة يؤخذ بأشق الأحوال، فإذا قلنا إن المثلي عند تلفه ما يضمن قيمة المثل، حتى تجيئنا الاحتمالات الثلاثة الأولى، وإنما يضمن نفس العين التالفة، ففيه احتمالان، يوم التلف وأعلى القيم، يوم التلف واضح مبناه، لأنه هو يوم العهدة، أعلى القيم بالنسبة للغاصب واضح مبناه أيضاً، لأنه أشق، يعني يؤخذ بأشق الأحوال بناء على تمامية كون الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، أما القول هو غير غاصب، وإنما استولى على العين بعقد فاسد، فتلفت العين، لماذا يضمن أعلى قيمة فيها؟ لأنه من يوم التلف إلى يوم الأداء، لماذا يضمن أعلى القيم؟ قيل هذا إرفاقاً بحال المالك، وقيل أيضاً: إنه لا يتعين، يعني لا يتيقن الضامن بأنه برئت ذمته إلا بدفع أعلى القيم في حال الضمان، فبالتالي نقول إنه عند تلف العين يضمن أعلى القيم.
....
لأنه هو ما يتيقن، تبقى ذمته مشغولة، وهكذا بعد هو دليل، ويقول له الآن: ذمته مشغولة بالضمان فما يتيقن بفراغ ذمته إلا بدفع أعلى القيم...
....
يستدعي فراغاً يقينياً، عموما يعني كذا، ممكن يقال إن هذه قيمة فهو يشك بالأعلى والأقل، فلو دفع الأقل يأتي كذا، على كلام يأتي، لكن هذا الدليل الذي يمكن أن يورد.
الآن إذا عرفنا الأقوال المتعددة، ما هو مقتضى الأدلة؟ 
 لما نرجع إلى الأدلة، هذا الذي تبيه أنت، نعم..
 مقتضى الأدلة في المقام ما هو؟ قلنا: الأدلة عندنا على قسمين، عندنا إجماع بأنه يضمن، الإجماع قائم بأن من استولى على ملك الغير أو على المثمن بعقد فاسد أو غصب شيئاً فعليه ضمانه، إضافة إلى الأدلة الأخرى التي سنوردها، مثل دليل اليد، مثل دليل السلطنة، والأدلة الأخرى التي أوردناها، إذا قلنا بالإجماع، يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله، حتى نعين يعني، كل هؤلاء الفقهاء عظام في الحقيقة، لكن لما نقول الشيخ الأعظم يعني للتدليل على الشيخ الأنصاري يرحمه الله..
...
نعم المكاسب ما فيها إلا الشيخ الأعظم، أقصد كل أصحاب الأقوال عظماء في الحقيقة، إذا أخذنا بالإجماع مقتضى ضمان القيمة يوم الأداء، هذا الإجماع، يعني يؤيد الإجماع الدليل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، لماذا؟ يقول لأن المثل استقر في عهدة الضامن، ولم يقيد هذا اشتغال الذمة مثلاً بالمثل بيوم تعذره، أو بيوم تلفه، ما فيه قيد، فماذا نقول له؟ نقول له: اضمن القيمة يوم الأداء، الذي اليوم الذي الآن أنت مكلف فيه قام الإجماع على الضمان، هذا اليوم تؤدي الضمان، واضح دليل الإجماع؟ يضمن بأي شيء؟ بيوم الأداء لأن الإجماع لم يقيد بحال أو بقيد يدلل على أن الضمان مثلاً في يوم التلف أو يوم تعذر المثل، مطلق، فنحن ماذا نقول؟ يضمن هذا الذي استولى على العين بالعقد الفاسد يوم الأداء.
إذا أخذنا بالأدلة الأخرى "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، إطلاقات الأدلة، مقتضى الإطلاقات أو مقتضى إطلاقات الأدلة ماذا يعني؟ يقول أما إذا أخذنا بمقتضى إطلاقات الأدلة، فمقتضى الإطلاقات يقول أن الضمان يكون يوم الإعواز، لماذا؟ لأنه لاحظوا يوم الإعواز، إذا قلنا تلفت العين، وقلنا بانتقال العين إلى المثل في المثلي، فالتلف الحقيقي متى يكون؟ يوم الإعواز، صج تلفت العين لكن بما أنه عندنا رأي قوي ومتين، خصوصاً على ما ذهب إليه هذا الجهبذ العلم الشيخ الأنصاري، أنه يوم الأداء، فماذا يصير؟ الضمان بيوم الإعواز، الضمان بيوم الإعواز لماذا؟ لأن تلف العين لا يعد تلفاً حقيقيا ما دام للعين ـ أنا أقرب المطلب ـ وجوداً ظلياً، الذي سميناه الوجود المثلي، حتى يقترب المطلب من ذهننا، فماذا يصير؟ التلف الحقيقي بيوم إعواز المثل...
....
 يعني غير موجود في السوق مثله، فأنت الآن يعني تلفت العين انتقلت الذمة، ليس انتقل إلى القيمة إلى ذمتك، انتقل مثلها إلى ذمتك، الوجود الكلي الذي سميناه، ولا انتقلت العين إلى ذمتك، أصح المباني كان المثل، فإذا كان المثل هو الذي انتقل إلى ذمتك، فما دام هذا المثل انتقل إلى ذمتك، أنت ماذا تضمن؟ المثل باقي موجود في السوق تشتريه وتؤديه إلى صاحبه، انعدم وجوده في السوق، قلنا صار انعدام حقيقي، بانعدام وجوده أو بتعذره، بإعوازه، فيضمن قيمته، الآن تجيء ضمان القيمة، لكن في أي وقت؟ في وقت الإعواز، لأن وقت الإعواز يصدق عليه وقت التلف الحقيقي للعين، يصدق عليه دقة تلف حقيقي، العين، ما دام لها وجود في العهدة فهي باقية، لكن عند الإعواز صار تلف حقيقي، فيضمن من استولى على المبيع بعقد فاسد المثل يوم إعوازه، نقول هذا الذي ممكن أن تؤدي إليه أو أن نستفيده من الأدلة.
هل هذا المطلب تام أو لا؟ يمكن أن يدغدغ فيه واحد، يقول له: من قال لك يوم إعوازه؟ يمكن أن يضمن أعلى القيم ليس يوم الإعواز، حتى الأدلة اللي تقول لك يضمن لا تقول عند تلفه، تقول يضمن، لكن أنت تقول تقيده أنه يضمن ما دام له وجود حقيقي ما تلف، يؤدي العين لصاحبها، تلفت العين بما أن له وجود مثلي، فما يصدق عليه تلف، يعني يبقى متعلقاً بالذمة، فمتى يكون التلف الحقيقي؟ عند إعواز العين، فنقول عند إعواز العين يصير يضمن القيمة يوم إعواز العين، لا، نقول لك: أعلى القيم، لماذا أعلى القيم؟ لأن هذه إطلاقات الأدلة التي تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو الناس، خلنا نجيء بدليل السلطنة يصير أقوى، هو مسلط على أمواله في كل الآنات، صح؟ مسلط المالك على أمواله في كل الآنات أولا؟ فارتفعت قيمته، قلنا القيمة جزء من السلطنة، هو مسلط على العين وعلى القيمة، يعني على الوجود غير المقشر، وخلنا نقول القيمة وجود مقشر، فيمكن أيضاً القول بأن الأدلة الدالة، وهي الإطلاقات، إطلاقات الأدلة خصوصاً دليل السلطنة، وحتى إلى حد ما "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يمكن الاستفادة منها أنه يضمن أعلى القيم، ليس فقط يضمن، تأملوا في هذا، خصوصاً دليل السلطنة، أي لا يضمن قيمة المثل يوم تعذره، بل يضمن أعلى القيم، فتأملوا في المطلب..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


